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  كلمة شكر

  إیاهكثیرا على نعمه التي وهبنا  هللالحمد 

  .اللهم لك الحمد بما یلیق بجلال وجهك وعظیم سلطانه 

  الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضیت اللهم لك

  ولك الحمد بعد الرضا

لَ (: ومصداقا لقوله  تعالى أَنْ أَعْمَ الِدَيَّ وَ ى وَ عَلَ يَّ وَ تَ عَلَ مْ عَ رب أوزعني أن أشكر نعمتك الَّتِي أَنْ
إِنِّي مِنَ الْمُ  كَ وَ یْ لَ تُ إِ نِّي تُبْ یَّتِي إِ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّ ُ وَ ضَاه  )سْلِمِینَ صَالِحًا تَرْ

  ]من سورة النمل 19الآیة [ 

، لا »لا یشكر الناس لا یشكر االله من« : ولقول الحبیب المصطفى صلى االله علیه وسلم 
  .یفوتني أن أتقدم كل شكري وامتناني الى والدي الكریمین

حكیم على نصائحه  مزهود: الفاضل إلىالأستاذقلوبنا  أعماقكما نتقدم بشكرنا، الخالص من 
  .الإشرافالتي قدمها لنا خلال مرحلة  السدیدةوتوجیهاته 

هذا العمل  إتمامبأخر في  أوكل من ساهم بشكل  إلىنتقدم بخالص تشكراتنا  الأخیروفي 
  .الحیاة أصدقاءالعائلة ومن  أفرادالمواضع من زملاء الدراسة ومن 

  

  

  

  



 

 

  

  إهداء
اهدي هذا العمل المتواضع والذي یمثل حصیلة دراستي وثمرة جهدي الى حبیبة  یشرفني ان

  .قلبي ومنبع أملي وسعادة قلبي أمي الغالیة

  .والى اعز وأطیب مخلوق حفظه االله وأطال عمره أبي الغالي

  .فتیحة، سمیرة، سعدة، صبرینة، رزیقة: إلى إخوتي

  .منصور ومحمد: إلى اخوي

أصدقائي الأعزاء إلى كل من ساعدني بالنصح والإرشاد والتوجیه إلى كل من قدم لي ید  إلى
  .العون من قریب أو من بعید

  .اهدي جهدي المتواضع هذا داعیة المولى عزل وجل ان ینفعنا بما عملنا ما ینفعنا

  
 حلیمةنمیش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 إهداء
 

  : وكفى والصلاة على الحبیب المصطفى وأھلھ ومن وفى أما بعد الحمد
إلى رجل الكفاح، إلى من زرع القیم والبادئ الإسلامیة، إلى من أفنى زھرة شبابھ 

  )والدي الحبیب. (..في تربیة أبنائھ
  

الى القلب النابض، الى رمز الحنان والحب و التضحیة، الى من كانت دعواتھا 
  )أمي الغالیة(...الصادقة سر نجاحي

  
الى زوجي ورفیق الدرب وصدیق الأیام جمیعا بحلوھا و مرھا لقد كنت الأول دائما 
في مساندتي وتشجیعي ادعو الله أن یبارك وییسر زواجنا القادم ویجعلھ بدایة 

  .أفراحنا
  

  .فمن لا أخ لھ كساع الى الھیجاء بغیر سلاح كأخاك أخا:الى من قال فیھم الشاعر
ھذا الجھد المتواضع، سائلا الله العلي القدیر أن ینفع بھ، إنھ سمیع أھدي لھم 

  .مجیب

  

میساءفیراد 
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عرفها الإنسان ومارسها المداولات التجاریة من أهم وأعرق الأنشطة التجاریة التي  تعد
عبر العصور منذ القدم، والتي كانت سببا في حدوث تطورات وتغیرات جذریة في الحیاة 

  .الإنسانیة، إذ تعتبر قاطرة هامة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدول

له أهمیة  ذإ, نشاط تجاري أيلممارسة  الأساسیة من الركائز  یعتبر المحل التجاريو 
لغة في ممارسة النشاطات التجاریة المختلفة، ولهذا تعرف الحیاة التجاریة ظهور العدید من با

كل السرعة، و التجاري معروف بالتطور و المحلات التجاریة المتنوعة كون أن النشاط الصناعي 
 .هذا جعل من المحلات التجاریة تكتسب قیمة مالیة واقتصادیة هامة في اقتصاد البلاد

التجاري یعتبر في حد ذاته مجموعة عناصر مادیة ومعنویة، وهذه العناصر المحل و 
تختلف حسب النشاط الذي یزاوله التاجر، ذلك أنه یمكن وجود عنصر براءة اختراع في محل 

وجود عنصر الحق في الإیجار ضمن مقومات المحل  وتجاري وانتفاءه في محلات أخرى أ
في عقار مستأجر وعدم وجوده في حالة تملك التاجر  التجاري إذا كان صاحبه یمارس التجارة

 .العقار في آن واحدو المحل 

أن یقتصر البیع على بعض  ویجوز للتاجر التصرف في المحل التجاري بأكمله أو 
بعض العناصر یعتبر بیعا للمتجر طالما تنصب عملیة  يعناصره فقط غیر أن التصرف ف

عناصر أخرى  وعد عنصرا جوهریا، وعلى عنصر أالبیع على عنصر الاتصال بالعملاء الذي ی
المعدات إذ لا تعتبر و أبینما یختلف الأمر في حالة التصرف في عنصر واحد كالبضائع مثلا 

 .العملیة بیعا للمحل التجاري

المشرع الفرنسي الذي أورد إشارة  وإن أول مشرع تعرض للمحل التجاري بالتنظیم ه
 1838مارس سنة  28لقانون الفرنسي المتعلق بالإفلاس في عابرة إلیه في القانون المعدل ل

 إلىأما أول قانون أشار أحكامه،  إلىولكن دون أن یتطرق  470و 4696وذلك في المادتین 
فبرایر  28الفرنسي الصادر في  القانون الجبائي وإلى العناصر المعنویة للمحل التجاري، ه

الذي قضى بفرض ضریبة على بیع المحل التجاري، ونص على أنها تتناول الثمن  1872
والمنقولات المعدة للاستغلال التجاري، ثم  الإیجارالتنازل عن الحق في و المقرر لسمعة المحل، 
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قد رهن المحل عو وتناول أحد العقود المهمة وه 1898جاء القانون الصادر في أول مارس 
 .التجاري دون أن یتخلى التاجر عن حیازته

من أهم التصرفات القانونیة التي ترد على المحل التجاري بیعه، حیث تظم المشرع و 
الجزائري أحكام عقد بیع المحل التجاري في القسم الأول من الفصل الثاني من القانون التجاري 

ویخضع بیع المحل التجاري للقواعد العامة حیث الجزائري تحت عنوان في البیع والوعد بالبیع 
قابلا للتعیین، وأن یكون المبیع ینطبق و أیجب أن یكون مما یجوز التعامل فیه وأن یكون معینا 

إذ لم یستوفي البائع الثمن علیه وصف  المحل التجاري، وتقضي القواعد العامة في حالة البیع، 
بعضه بأن یكون له التمتع ببعض الضمانات كالحق في الامتیاز الذي یخول له الحق  وكله أ

الاستیفاء ما تبقى من الثمن الشيء المبیع بالأولویة على غیره من الدائنین، هذا ما نصت علیه 
 .من القانون المدني الجزائري 997المادة 

المحل التجاري في  تعتبر ضمانات بائع المحل التجاري الوسیلة التي یطمئن بائع
یقم بدفع ما علیه من الثمن استرداد المحل من المشتري إذ لم  واستیفاء الثمن المتبقي منه، أ

حتى في حالة الإفلاس ودخوله في التفلیسة وبذلك یتضح مدى أهمیة هذه الضمانات، حیث أنه 
 .في ظل هذه الأخیرة یكون للبائع حق الامتیاز وحق الفسخ

في طلب الفسخ حتى و التجاري امتیاز خاص بالبائع في استیفاء حقه أ ولقد نظم القانون
أفلس المشتري شرط أن یقوم البائع مقید امتیازه في محل عمومي لدى المحكمة التي یقع  ول

ذ لم یقم و من القانون المدني الجزائري،  96المحل التجاري في دائرتها وهذا ما قضت به المادة  إ
لباقي منه جاز للبائع المطالبة بفسخ العقد واعتباره كأنه لم یكن أساسا، ا والمشتري بدفع الثمن أ

من القانون التجاري الجزائري  103ولقد نظم المشرع الجزائري شروط دعوى الفسخ في المادة 
الحق بالمطالبة بالفسخ یحق له حق حبس المبیع في حالة ما إذا دفع  إلىما یلیها، وبالإضافة و 

 .ء وقت تسلیم المحل  التجاري ولم یقم المشتري بالوفاء بهالثمن مستحق الأدا

لقد وضع المشرع شروط لحمایة هؤلاء الدائنین المتمثلة في إشهار العقد بإتباع إجراءات 
الاختصاص معینة ومحددة قانونا حیث یجب إضفاء الرسمیة على العقد لدى الموثق المخول له 

علام الدائنین عن طریق قید البیع لدى المؤسسة الوطنیة للسجل التجاري وكذلك و بصفة قانونیة  إ
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نشره في و لدى المعهد الوطني للملكیة الصناعیة إذا كان البیع یتعلق بالملكیة الصناعیة، 
الجریدة المخصصة في الإعلانات القانونیة حتى یكون الدائنین على علم بكل تصرفات البائع 

 .في الاعتراض على دفع الثمنلكي یباشروا حقهم 

وكما أقر المشرع الجزائري لكل دائن للمحل التجاري ولكل دائن مرتهن التقدم بالاعتراض 
على دفع الثمن في الفترة المحددة قانونا وله حق المزایدة بالسدس التي یتم تنظیمها من طرف 

 .الموظف العمومي المكلف بالبیع

معرفة مدى فعالیة الضمانات في حمایة العلاقة هذا الموضوع في وتكمن أهمیة دراسة 
الوقوف على أهم الضمانات التي و ضرورة التطرق  إلىبین البائع والمشتري، بالإضافة  الدائنیة

وضعها المشرع لحمایة كل من البائع والمشتري في حین التصرفات القانونیة الواقعة على 
 .المحل التجاري

 الأولىدوافع شخصیة ذاتیة بالدرجة  ا الموضوعجعلتنا نختار هذمن الدوافع التي و 
الرغبة في و ، المتمثلة في المیول لاكتشاف الجانب الجدید الذي طرحه المشرع الجزائريو 

   .الاطلاع والمعرفة 

في معرفة دور هذه الضمانات في تطویر الاقتصاد بصفة دوافع موضوعیة التي تتمثل 
وكذا مدى تكریس المشرع لمبدأ الائتمان والثقة بین البائع عامة والتجارة بصفة خاصة 

  .والمشتري

 ؟ ما هي الضمانات الكفیلة لإنعقاد بیع المحل التجاري :الآتیة الإشكالیةومن هنا نطرح 

للإجابة على هذه الإشكالیة فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحلیلي كمنهج أساسي 
لدراستنا وذلك لتحلیل مجموعة من القوانین لتوضیح الضمانات التي قررها المشرع الجزائري 

 .الدائنین لهو لصالح كل من بائع المحل التجاري 
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لى فصلین، بحیث خصصنا إ هذاي ساعدنا على تقسیم موضوعنا نتهاج هذا المنهج الذوبا
خصصناه لدراسة ) الفصل الثاني(بائع المحل التجاري ول المقررة لضمانات) الفصل الأول(
  . دائني بائع المحل التجاري المقررة ضماناتال



 

 

  الفصل الأول
  بائع المحل التجاريل المقررة ضماناتال
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یمكن للبائع في بعض الأحیان أن یواجه صعوبات في استلام ثمن بیع منتجاته بسبب 
إعسار المشتري، وخاصة إذا كان الأخیر ملزما بدفع ثمن مؤجل على دفعات متعددة أو دفعة 

إلا أنه، مع وجود أحكام القواعد العامة للبیع والشراء، یمكن للبائع الحصول على بعض . واحدة
استیفاء حقوقه المالیة، وذلك من خلال حق الامتیاز وحق الفسخ، والذي  الضمانات لضمان

ینطبق على المحل التجاري بقدر ما ینطبق على المنقولات الأخرى، كما أن للبائع الحق في 
إضافي، وهو الحق في الحبس، والذي یتمثل في الحق في الاحتفاظ الحصول على ضمان 

ذلك یقتصر هذا الحق على المنقول المادي فقط ولا یشمل  ومع. بالمنتج حتى تتم استیفاء الثمن
وینص علیه المادة . المنقول المعنوي، ویتوقف الحق في حال انتهاء المهلة المحددة للدفع

بعضه مستحق الدفع في  أوإذا كان تعجیل الثمن كله  «: الجزائري من القانون المدني390
قدم له المشتري رهنا  ض الثمن المستحق ولوأن یقب إلىالحال جاز للبائع أن یمسك المبیع 

  .)1(»لم یمنحه البائع أجلا بعد انعقاد البیع أو كفالة هذا ما

خصصناه  )المبحث الأول(: وبناء على ما تقدم خصصنا لمعالجة هذا الفصل مبحثین 
  .خصصناه لحق الفسخ والحبس )المبحث الثاني(لحق امتیاز بائع المحل التجاري، أما 

  

  

  

  

  

  
                                                             

، یتضمن القانون المدني الجزائري، الجریدة الرسمیة 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58_75من الأمر رقم  390المادة )1(
 .، المعدل والمتمم1975سبتمبر 30، الصادر في 78الجمهوریة الجزائریة ، العدد 
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  المبحث الأول

  المحل التجاري كضمان لبیعمتیاز الإ

إن ضرورة سیر الحیاة الاقتصادیة، یجعل هذه الأخیرة قائمة على التداین وتعزیز الثقة 
، لذلك نظم القانون المدني الآخرینبین المدین والدائن بدوره قد یتعرض للتزاحم مع الدائنین 

یة للدائن من بینها الحقوق العینیة التبعیة الجزائري مجموعة من الحقوق لمنح ضمانات إضاف
التي تختلف من حق لآخر حسب نشأتها، فمنها ما ینشأ بالاتفاق، ومنها ما ینشأ بحكم القضاء، 

م القانون 982ومنها ما ینشأ بقوة القانون وهو ما یعرف بحق الامتیاز، وفقا لما أكدته المادة 
راعاة منه لصفته ولا یكون القانون لدین معین م الامتیاز أولویة یقررها" المدني الجزائري ّ 

  .)1("لا بمقتضى نص قانونيإمتیاز اللدین 

وللتعمق أكثر في هذا الجانب ارتأینا أن نتناول من خلال هذا المبحث حیثیات حول هذا 
مفهوم وشروط تقدیر حق الامتیاز أما في  إلى )المطلب الأول(الحق من خلال التطرق في 

  .نقضاؤهالامتیاز و سنتناول أثار ا )المطلب الثاني(

  المطلب الأول

  مفهوم حق الامتیاز وشروط تقدیره

وذلك بسبب تعدد أنواع  ةلقد طرحت إشكالیة التعریف بحق الامتیاز في جل التشریعات المقترن 
ومن خلال هذا المطلب سوف نتعرف )تعریف حق الامتیاز(هذه الحقوق واختلاف طبیعتها 

  .)شروط تقدیر امتیاز بائع المحل التجاري(على تعریف حق الامتیاز وشروط تقدیره 

  

  

                                                             

 .المعدل والمتمم القانون المدني ، 982مادة لا)1(
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  تعریف حق الامتیاز : الأولالفرع 

الامتیاز أولویة یقررها القانون لدین معین مراعاة منه لصفته، بمعنى أن القانون عندما 
ین دون الشخص الدائن، فحق الامتیاز لیس ممنوحا قرر حق الامتیاز راعى في ذلك صفة الد

  .)1(لشخص بل هو مقرر لبعض الدیون التي یقرر المشرع أنها جدیرة بالرعایة

الامتیاز أولویة یقررها " من القانون المدني على أنه  982وهذا ما نصت علیه المادة 
وهذا " بمقتضى نص إلا القانون لدین معین مراعاة قانوني منه لصفته ولا یكون للدین امتیاز

الامتیاز الذي یتمتع به البائع یخوله حق التقدم وحق التتبع، فیكون له بموجب حق التقدم 
استیفاء دینه بالأفضلیة على غیره من الدائنین العادیین والدائنین الممتازین التالین له في الرتبة، 

  .تبةویراعي أن الدائنین المقیدین في یوم واحد تكون لهم نفس المر 

في أي ید كان، ولا  كما یكون له بموجب حق التتبع الحق في المطالبة بتتبع المحل المبیع
یحق للغیر الاحتجاج بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، لان نطاق تطبیق هذه القاعدة 
یقتصر على المنقولات المادیة فقط، في حین أن المحل التجاري منقول معنوي ولیس مادي، 

 96ي في المادة وقد نظم المشرع الجزائري المسائل المتعلقة بامتیاز البائع على المحل التجار 
كان البیع ثابتا  إذا إلامن القانون التجاري، غیر أن هذا الامتیاز لا یثبت لبائع المحل التجاري 

بعقد رسمي ومقیدا في السجل العمومي منظم لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي یقع 
  .)2(المحل التجاري في دائرة اختصاصه

یوم من  30ن قید هذا الامتیاز یجب أن یتم في ظرف كما بین القانون التجاري الجزائري أ
لاتاریخ عقد البیع  كان الامتیاز باطلا، وتبقى المهلة ساریة المفعول ولو في حالة صدور  وإ

ن كان المدین نفسه   .الحكم بإعلان الإفلاس، ولكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان وإ

                                                             

 .191ن، ص ,س.، دالجزائر، التصرفات الخاضعة للشهر العقاري الحقوق العینیة والحقوق الشخصیة ،  إنجي هند زهدور)1(
، المتضمن القانون التجاري ، الجریدة الرسمیة الصادرة في  26/09/1975مؤرخ في  59_75رقم  الأمرمن  96المادة )2(

، مؤرخ 02_05،المعدل والمتمم بالقانون رقم09/12/1996، المؤرخ في 27_96، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1975/ 19/12
، مؤرخ في 20_15، المعدل والمتمم بالقانون رقم09/02/2005، الصادرة في 11، الجریدة الرسمیة ، عدد06/02/2005في 
 .، معدل والمتمم30/12/2015، الصادر في 71، الجریدة الرسمیة ، عدد30/12/2015
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نون التجاري التي نصت على هذه من القا 97وقد لفت انتباهنا عدم دقة نص المادة 
لایوما من تاریخ عقده  30یجب قید البیع في ظرف " المسألة، حیث جاء بها ما نصه  كان  وإ

  .)1("باطلا

ومنا هنا یمكننا القول أن القانون یعطي الأولویة لحق معین، مع مراعاة نوعیته إذ یعد 
ع من التأمین العیني، حیث یتم حق الامتیاز بمثابة تنازل عن حقوق ثانویة عینیة، وهو نو 

یزال هذا  تخصیص مبلغ معین من المال للوفاء بالتزامات محددة، وحتى إذا تصرف المدین لا
المال مخصصا للوفاء بالالتزامات التي یتحملها التأمین إعطاء الدائنین الحق في تتبع أي أموال 

م من الأموال المؤمن علیها قبل في أیدیهم، كما أنه یعطي الدائنین الأولویة لاسترداد دیونه
  .)2(الدائنین العادیین الآخرین

 :شروط تقدیر امتیاز بائع المحل التجاري: الفرع الثاني

لا یكون للبائع امتیاز على المحل التجاري المبیع إلا اذا توافر 96ومن تطبیق نص المادة
  :الشرطان الآتیان

  .بعقد رسمي أن یكون عقد البیع ثابتا :الشرط الأول

أن یكون عقد البیع مقیدا في سجل عمومي منظم لدى مأموري السجل  :الشرط الأخیر
  .)3(التجاري

  : الشروط الموضوعیة: أولا

تتمثل الشروط الموضوعیة لتحقیق امتیاز البائع والتي تعتبر من النظام العام لذلك نجد 
  . عدة شروط

                                                             

 .،المعدل والمتمم القانون التجاريمن   97المادة )1(
المحل التجاري ، إصدارات مخبر السیاسات _ التاجر_التجاریة  الإعمالالازهري لعبیدي،  شرح القانون التجاري الجزائري، )2(

 .229_228، ص2022العامة وتحسین الخدمة العمومیة في الجزائر، الجزائر،
، مجلة المعیار، _ البیع والرهن أنموذجا_ى المحل التجاري شریبط وسیلة، القواعد القانونیة لبعض التصرفات الواردة عل)3(

 .12س ، جامعة الأمیرعبد القادر للعلوم الإسلامیة، ص.ن.، د27، عدد14المجلد
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  : أن یكون العقد بیعا_ 1

یجب أن یكون العقد الذب سیتم إلغاؤه عقد بیع ولیس عقد آخر مثل عقد إیجار أو عقد 
تقسیم، على سبیل المثال، عقد البیع هو عقد یتعهد فیه البائع بنقل الملكیة أو الحقوق المالیة 

من القانون التجاري بالإضافة الى القواعد العامة لشروط  351الأخرى مقبل عقد بموجب القسم 
 79، تخضع عملیة بیع المتجر أیضا للموافقة والمحل والسبب، الأحكام الخاضعة للمادة العقد

والأحكام اللاحقة من یتجلى القانون التجاري بشكل أساسي في المستندات الرسمیة وتسجیل 
  .)1(والإشهارالسجل التجاري 

  :أأن یكون الثمن مجز _ 2

توضع " من القانون التجاري الجزائري في فقرتها الثالثة على أنه  96تقتضي المادة  
  .)2("أسعار بالنسبة للعناصر المعنویة للمحل التجاري والمعدات والبضائع 

لا یسمح بنقل العنصر كقاعدة عامة نظرا لأن بیع كل جانب یعتبر جزءا من عملیة البیع 
یع بالكامل، فیجب سداد أي جزء من السعر عن طریق البیع إذا كان لابد من سداد عملیة الب

بالكامل، ومع ذلك فإن هذا یشكل تحدیا لإتمام البیع لكل جزء من السعر المدفوع، یتم تخفیض 
  .)3(التكلفة بقیمة العناصر الأساسیة تجاریة

                                                             

في القانون الخاص،  الماجستیرعلیمة، وسائل حمایة بائع المحل التجاري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  بوصلاح)1(
 .15، ص2013_2012، سكیكدة، 1955 أوت 20، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الالأعمتخصص قانون 

 .من القانون التجاري، المعدل والمتمم 3/ 96المادة )2(
سي لعربي نجاة، الضمانات المرتبطة ببیع القاعدة التجاریة في القانون التجاري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، )3(

 .10،ص2022ال ، جامعة  تیزي وزو ،تخصص قانون أعم
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  : أن یرد البیع على قاعدة تجاریة_ ج

تتكون النقود التجاریة من عناصر متعددة، بعضها مادیة وأخرى غیر مادیة تتطلب 
الأعمال التجاریة تشكیل هذه العناصر الأساسیة تتطلب كل تجارة عنصرا معینا، ومع ذلك فإن 

ي غنى عنه، لیس سوى نفسه یتم اشتقاق العملاء والشهرة من أشكال العنصر الأكثر أهمیة والذ
  .)1(مختلفة من التجارة

القاعدة التجاریة مال منقول معنوي، یتكون من عدة عناصر بعضها مادي والأخر معنوي 
  .)2(ولكن هذه العناصر أهمیة في تشكیل القاعدة التجاریة

  :الشروط الشكلیة :ثانیا

الشروط الموضوعیة الواجب توافرها في العقد لقیام الامتیاز فإنه الى جانب  إلىإضافة  
  : ذلك هناك شروط شكلیة نذكر منها

  : كتابة العقد_ 1

من القانون التجاري على الامتیاز المقرر لفائدة بائع المحل التجاري  96تسري المادة  
لا إذا إز بائع المحل التجاري اامتیلا یثبت " وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على ما یلي 

  .)3("كان البیع ثابتا بعقد رسمي

كما یتضح من نص المادة، لا یوجد مجال للامتیاز بموجب عقد البیع الذي لم یتم إضفاء 
بیع  الطابع الرسمي علیه بعد، وأن المشرع بین الالتزام بكتابة العقد والشكل الرسمي یتمبطریقة

للتجار معرفة المتاجر التجاریة التي یرتبطون بها في محاولة لتحقیق دعم أفضل للائتمان في 
مجتمع التجارة، أصر المشرع التجاري الجزائري على الالتزامات الرسمیةبحیث لم یكتف بالكتابة 

ه في العرفیة كدلیل على نقل ملكیة المحل التجاري ومن تحصیل حاصل لا أثر للبائع ولا حق ل

                                                             

 .10سي لعربي نجاة ، المرجع السابق ، ص )1(
 .10المرجع نفسه، ص، سي لعربي نجاة )2(
 .القانون التجاري، المعدل والمتمم من  96المادة )3(
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وهذا ما قضت المحكمة العلیا في أحد . )1(مباشرة الامتیاز إذا أجرى البیع في محرر عرفي
من المقرر قانونا أنه یجب الإثبات بعقد رسمي والا كان «:بقولها  80160قراراتها تحت رقم 

باطلا كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلق على شرط، أو صادر بموجب عقد من نوع 
یقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزایدة أو بطریق المزایدة به في  آخر أو كان

رأس مال الشركة إذا فان القرار الذي فصل في طلب الطاغین الرجوع للأمكنة وقضي بالرفض 
  .)2(»والإبطالصدر مستوجبا بالنقض 

  : قید الامتیاز_ 2

یحتوي امتیاز البائع على حق الأولویة وحق التتبع، والتي یمكن الامتثال لها یشكل ضمان 
حتى في حالة التسویة القضائیة أو إفلاس المشتري قوي وخطیرا في نفس الوقت،الامتیاز، قویا 
في حمایة البائع وخطیرا على مصالح الغیر الذي له حقوق على المحل التجاري كدائني 

نصاف إبلاغ الغیر بهذا وهنا نص من الإشتري الآخر للمحل التجاري، لذلك المشتري والم
  .)3(المشرع القید في السجل العمومي المنظم لدى المركز الوطني للسجل التجاري

 30وعلیه فإن المشرع قد قید عملیة القید بالسجل التجاري بمهلة قانونیة معقولة وهي 
  .)4(یوما، أي أنها مدة كافیة

لأي شخص لدیه مصلحة، حتى لو كان الدیون نفسه، أن یصر على هذا العدم  ویجوز
والتراخیص والعلامات التجاریة والتصامیم أو  براءاتومع ذلك بالنسبة لتسجیل ال. صحة

                                                             

، قانون خاص، كلیة الحقوق، الماجستیرقادري لطفي محمد صالح، النظام القانوني لبیع المحل التجاري، مذكرة لنیل شهادة )1(
 .111، ص2009جامعة محمد خیضر، بسكرة ،

الدیوان الوطني للأشغال ، 1، المجلة القضائیة ، العدد 1992جانفي  5، مؤرخ في 80160قرار المحكمة العلیا رقم )2(
 .177، ص1995، التربویة

في القانون الخاص، قانون  الماجستیریل شهادة بن زواوي سفیان، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، مذكرة لن)3(
 .138أعمال، جامعة قسنطینة، ص

في القانون الخاص ، كلیة  حسناوي روابحیة فاطمة، الشكلیة في القانون التجاري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه  علوم)4(
 .188، ص2018/2019،  1، جامعة الجزائرالحقوق
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یوما، ولكن ابتداء من تاریخ التسجیل في  30النماذج، یجب أن یتم ذلك أیضا في غصون 
  .)1(السجل التجاري

یجب على مأموري السجل التجاري أن « :من القانون التجاري 107حسب نص المادة 
الشطب الجزائي  أویسلموا لكل طالب جدولا بالقیود الموجودة مع البیانات المتعلقة بالأسبقیة 

ما شهادة بعدم وجود قید  أو بوجوده بدون  أوالكلي أو الحلول الجزائي أو الكلي وإ
  .)2(»تفصیل

  :، والتي تتمثل فيإلیهاولهذا القید ثلاث نقاط مهمة یجب التطرق      

  : طلب إجراء القید_ 4

یجب على البائع أو الدائن « من القانون التجاري  98حسب ما جاءت به المادة 
 بأنفسهم أو بواسطة إمامأموري السجل التجاري  إلىقید الامتیاز  إجراءالمرتهن أن یقدم عند 

لعقد البیع أو سند منشأ للرهن الحیازي أو نسخة منه إن  الأصلیةالغیر نسخة من النسخ 
 الأعمالهذه الأخیرة تبین لنا أن القید یعتبر إجراء تحفظي أي أنه من . )3(»كان الأصل موجودا

  .أن یقوم به الأهلیةالنافعة، هذا ما یجعل بإمكان ناقص 

  : مهلة القید_ 5

یجب أن یكون إجراء القید تحت طائلة البطلان خلال ثلاثین یوم من انعقاد البیع وطالما  
لم تنتهي هذه المدة فإن قید الامتیاز یبقى ممكنا حتى لو تصرف المشتري في المحل التجاري 

  .)4(الغیر، وحتى في حالة إفلاس المشتري وهذا خروج عن القاعدة العامةفي الإفلاس إلى

  
                                                             

 .188، المرجع نفسه، ص حسناوي روابحیة)1(
 .القانون التجاري، المعدل والمتمم من 107المادة )2(
 .من القانون التجاري، المعدل والمتمم 98المادة )3(
قوق أم الخیر، أحكام بیع المحل التجاري، ملخص بحث مقدم لنیل شهادة الماجیستیر، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق  )4(

 164، ص2006_2005جامعة  الجزائر 
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  : أجراء القید_ 6

من القانون  98قید المشرع عملیة بیع المحل التجاري بشروط صارمة نصت بهم المادة 
مأموري  إلىقید الامتیاز  إجراءالدائن المرتهن أن یقدم عند  أویجب على البائع « التجاري 

، ویتضمن الجدولان البیانات الواردة في )1(»...بواسطة الغیر  أوبأنفسهم  إماالسجل التجاري 
  :من القانون التجاري وهي 98/2المادة 

 ألقابهمعنهما مع ذكر  أجنبیاكان  أنالدائن ومالك المحل التجاري  أواسم البائع والمشتري   -1
  .كانت لهم مهنة أنوعناوینهم ومهنتهم 

  .تاریخ السند ونوعه -2
ات والبضائع والعناصر المعنویة للمحل البیع على وجه التفصیل بالنسبة للمعد أثمان -3

الأعباء المالیة المترتبة علیه بعد تقدیرها إذا كان لها محل  إلىالتجاري، مع الإشارة كذلك 
  .مبلغ الدین المحدد في السند والشروط المتعلقة بالاستحقاق أو

اصر التي كان لها محل، م البیان الدقیق للعن أنتعین المحل التجاري والفروع التابعة له  -4
الرهن الحیازي مع ذكر نوع العملیات التي یباشرها المحل  أویتكون منها التي یشملها البیع 

التي من شأنها  الإرشاداتالذي به مركز كل منها، دون الإخلال بجمیع  وفروعه والمكان
ذا كان البیع ا، التعریف به یتناول عناصر أخرى غیر عنوان المحل  الرهن الحیازي أووإ

  .والزبائن فیجب ذكرها بالتفصیل الإجارةوالاسم التجاري والحق في 
الدائن المرتهن في دائرة اختصاص المحكمة التي یقع فیها  أواختیار محل الإقامة للبائع  -5

  .المحل التجاري

  مضمون حق الامتیاز: الفرع الثالث

 : عناصر المثقلةویتمثل في الحقوق المضمونة وال 

 

 
                                                             

 .المعدل والمتمم. من القانون التجاري 98المادة)1(
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  :الحقوق المضمونة بالامتیاز: أولا 

بعضه وكذلك  أوالامتیاز یضمن للبائع الحصول على ثمن المحل التجاري كله 
الدائنین الذین  أولصالح البائع  وأساسیا، لما كان الثمن عنصرا جوهریا إلیهالتجاري :ملحقاته

أشخاص آخرین ولحمایة حقوق  إلىیرتبط بهم الائتمان التجاري، خصوصا إذا كان البائع مدینا 
  .الغیر ودعمها للائتمان في المجتمع التجاري، فقد قرر المشرع التجاري للبائع الحق

  :بعضه أوالثمن كله -1

تزم بدفعه لصالح البائع یعتبر الثمن المقابل النقدي أو المالي الذي یدفعه المشتري ویل
  .)1(المقابل نقل ملكیة المحل في مباشرة امتیازه على العناصر المحددة في العقد وفي القید

ویمارس امتیاز البائع الضمان  «من القانون التجاري  96/3وهذا ما قضت به المادة 
ما بقي مستحقا منها بصفة منفصلة على كل من أثمان إعادة بیع  أولكل من هذه الأثمان 

  .)2(»البضائع والمعدات والعناصر المعنویة للمحل التجاري

لى امتیازات لكل منها إویترتب على ذلك أن الشرع حلل امتیاز بائع المحل التجاري 
ذا وجب  وضع أسعار ممیزة استقلاله، وینقضي كل منها بوفاء الجزء الذي یقابله من الثمن، وإ

  .بالنسبة للعناصر المعنویة للمحل التجاري والمعدات والبضائع

  :ملحقات الثمن -2

یضمن الامتیاز ملحقات الثمن التي هي نفقات البیع وتكالیف المبیع المدروسة سابقا كما 
ثلاث  إلىهذه المبالغ  أتذكر في جداول القید ولا یجوز اتخاذ قید إضافي فیما یخصها، وتجز 

ذالى أثمان كل من البضائع والمعدات والعناصر المعنویة إحدید ما یضاف منها لت كانت  وإ

                                                             

في العقود و المسؤولیة،  معهد العلوم القانونیة  الماجستیرعبد االله الوافي، امتیاز بائع المحل التجاري، مذكرة لنیل شهادة )1(
 .49، ص1996والإداریة، الجزائر، 

 .المعدل والمتمممن القانون التجاري،  96/3المادة )2(
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الملحقات ترتبط بأحد أصناف العناصر دون الأخرى فإنها تضاف كاملة الى ثمن هذا 
  .)1(الصنف

  .العناصر المعنویة: ثانیا

ترك المشرع الحریة للمتعاقدین في  تتمثل في العناصر المثقلة بالامتیاز والحقوق المضمونة به 
تحدید العناصر محل الامتیاز ونص حالة عدم تحدیدها على الحد الأدنى من العناصر التي 

البضائع، المعدات، العناصر : وتمثل هذه العناصر في. تقع علیها وهي عنوان المحل التجاري
  .المعنویة

  :البضائع -1

تعامل، والامتیاز لا یتعلق بنفس البضائع  البضائع بطبیعتها تتغیر باستمرار لأنها محل
ویكفي . التي انتقلت من البائع الى المشتري بل یرتبط بالبضائع الموجودة بالمحل وقت التنفیذ

  .)2(جمالیة دون تحدید لمفرداتهاإذكرها بالعقد والقید بصفة 

  :المعدات  -2

تتمثل في المنقولات المادیة التي تستعمل في استغلال المحل التجاري دون أن تكون  
معدة للبیع مثلا السیارات المعروضة للبیع في الوكالات البیع تعد من البضائع أما السیارات 

كما تطبق أیضا فكرة الحلول . )3(والشاحنات التي تستعمل في نقل المنتوج فهي من المعدات
لیه من البائع أو أصناف معدات أخرى فكلها إحدد المشتري المعدات التي انتقلت العیني فإن 

  .)4(یثقلها الامتیاز

  

                                                             

 .43علیمة ، المرجع السابق ، ص بوصلاح)1(
 .98عبد االله الوافي، المرجع سابق، ص)2(
 .73، ص2013، دار بلقیس للنشر، الجزائر، 1ط"المحل التجاري، _ التاجر _نسرین شریقي، الاعمال التجاریة )3(
 .114بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص)4(
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  : العناصر المعنویة   -3

إذا قام المشتري بإضافة عناصر جدیدة ولم یشملها البیع، فإن امتیاز البائع لا یثقلها وهذا 
ذا كان « :من القانون التجاري الجزائري نجدها تنص على 96/5نص المادة  بالرجوع الى وإ

الثمن المعد للتوزیع حاصلا من بیع عنصر وحید أو عدة عناصر لم یشملها البیع الأول 
  .)1(»فیتعین تقدیر ما ینوب كل منها على حدة من ثمن إعادة البیع

  المطلب الثاني

  أثار الامتیاز وانقضاؤه

لم یكن امتیازا عقاریا خاصا في ذلك  إجراءات رسمیة مطلوبة لإنشاء الامتیاز، مالا توجد 
الوقت، یجب أن یتم التسجیل بشكل عام وفقا لشروط المنصوص علیها في التصرف في 
العقارات، وما یقابلها باستثناء الامتیازات العقاریة الخاصة، یكون الامتیاز ساري المفعول فور 

المترتبة عن قیام  الآثارین أو غیرهم، وفي هذا الفرع نناقش نلدائنین أو المدیات الدین سواء لإثب
  .الامتیاز وانقضاؤه من حیث التقدم والتتبع

  .أثار المترتب عن قیام الامتیاز: الأولالفرع 

تتمثل أثار الامتیاز في الأولویة في استیفاء بثمن دینه كامل قبل الدائنین العادیین وحق  
  .التتبع

  حق التقدم:أولا

كما یمنح الامتیاز البائع الحق في التقدم في استیفاء الثمن بالأولویة على الدائنین 
العادیین والدائنین أصحاب الدیون المقیدة هم الدائنین الذین تتخذ القرارات بشأنهم المشتري رهنا 

                                                             

 .دل والمتمممن القانون التجاري، المع96/5المادة )1(
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طالما أن البائع قید  على المحل التجاري، حتى ولو تم قید امتیاز البائع بعد رهن أحد الدائنین،
  .)1(امتیازه خلال الخمسة عشر یوما التالیة من تاریخ البیع

  حق التتبع: ثانیا

نفس القاعدة تنطبق على . یمكن للبائع تحصیل حقه من المشتري الجدید للمحل التجاري
الرهان الرسمي لا یتعرض المشتري الجدید لأي خطر لأنه عند شراء المحل التجاري فهو على 

یة بامتیاز البائع الخاضع للإشهار، یجوز للمشتري الجدید تسدید المبلغ المؤجل للبائع الأول درا
من القانون التجاري یجب قید البیع في ظرف ثلاثین یوما من تاریخ صدور  67وفقا للمادة 

  .)2(الحكم بالإفلاس

وبالتالي  یمنح الحق العیني صاحبه سلطة قانونیة مباشرة على شيء ما دون وساطة غیره 
خضاع ذلك  إقامة صلة مباشرة بینه وبین الشيء الذي یعبر عن السلطة على ذلك الشيء، وإ

لذا  یبقى ساري المفعول في ید أي شخص. الشيء لهذه السیادة، مما یجعل هذه الطاعة شیئا
فهو لصاحب الحق الحقیقي الذي یمكنه تتبعه أینما كان وبهذا الامتیاز كما ذكرنا هو حق 

كقاعدة عامة، یجب على مالك الامتیاز تتبع . والأولویةومن ثم یعطي مالكه التتبع عیني 
الأموال التي یدین بها، بغض النظر عن الجانب الذي ینتمي إلیه، من أجل إنفاذه واسترداد دینه 

مهمین لهذه القاعدة العامة الأول تثنائین سإیجب مع ذلك بأن هناك . بشكل تفصیلي من سعره
استثناء قانوني، یتعلق بالامتیاز العام، وثاني استثناء عملي ویتعلق بالامتیاز الخاص الذي هو 

  .)3(یرد على منقول

  

                                                             

، جامعة بنها، 1شركة الأشخاص، ج_ المحل التجاري _ التاجر_ عصام حنفي محمود، القانون التجاري، الاعمال التجاریة)1(
 .339س، ص.د
ط ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، . المحل التجاري، د_ التاجر _ شادلي نور الدین، القانون التجاري، الاعمال التجاریة )2(

 .158س ، ص.عنابة ، د
صفاء شكور عباس، حقوق الامتیاز ومراتبها في القانون المدني العراق، دراسة مقارنة، مجلة جامعة تكریت كلیة الحقوق )3(

 .412،ص2017العراق ، ، 2العدد 



 بائع المحل التجاريل المقررة ضماناتال: الفصل الأول
 

20 
 

  انقضاء حق الامتیاز وشطب قیده: الفرع الثاني

ما أن ینقضي استقلالا، أي بصفة ینقضي حق الامتیاز إما تبعا للحق المضمون به         ، وإ
أصلیة دون انقضاء الحق المضمون به، فحق الامتیاز الوارد على المنقول ینقضي لأسباب 
التي ینقضي بها الرهن الحیازي، أما حق الامتیاز الوارد على عقار فینقضي لأسباب التي 

ذي نظمه المشرع ویترتب على إنقضاء الامتیاز شطب قیده ال. ینقضي بها الرهن الرسمي
  .من القانون التجاري الجزائري 108الى المادة 104الجزائري في المواد 

  امتیاز بائع المحل التجاري انقضاء: أولا

لا ینفصل الرهن عن الدین «:من القانون المدني الجزائري 893حسب نص المادة 
. القانون على غیر ذلك ینص ا لم المضمون، بل یكون تابعا له في صحته وفي انقضائه، م

ذا كان الراهن غیر المدین كان له جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن یتمسك  ا إلىوإ
بما للمدین التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدین، ویبقي له الحق ولو تنازل عنه 

  .)1(»المدین

  :الطریق الأصلي -1

. هذه الحالة یزول الامتیاز وحده، منفصلا عن الحق الذي یضمنه، مع بقاء الدین نفسه في    
دائن عادي،  إلىكأن یتنازل البائع عن امتیازه للمشتري وبالتالي یتحول البائع من دائن ممتاز 

من  319هذا التنازل وهذا ما جاء في نص المادة  إلىحیث یؤدي التصویت على الصلح 
لا تحتسب في إجراءات الصلح أصوات الدائنین المتمتعین بتأمین عیني " :يالقانون التجار 

  . )2(یتنازلوا عن تأمیناتهم إلا أن هم المضمونة على الشكل المذكور، بخصوص دیون

انقضاء امتیاز بائع المحل التجاري، فإن المالك الجدید من مصلحته شطب قید هذا  وعند
 .وما بعدها هذه العملیة 140الامتیاز المتخذ على محله، ونظم القانون التجاري في المادة 

                                                             

 .لقانون المدني ، المعدل والمتممامن  893المادة )1(
 .من القانون التجاري ، المعدل والمتمم 319المادة )2(
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  :الطریق التبعي -2

فإن حق الامتیاز ینقضي بنفس الطرق التي  «:من القانون المدني 988حسب المادة 
بها الحق الرهن الرسمي وحق الرهن الحیازي، وفق الأحكام انقضاء هذین الحقین، ینقضي 

_ الوفاء بالمقابل _ومن أسباب انقضاء الحق هي، الوفاء . )1(»مالم یوجد نص یقضي بذلك 
  .براءالإ_ التقادم _ استحالة التنفیذ  _اتحاد الذمة _ المقاصة _ التجدید 

لوفاء الكلي وهذا طبقا لقاعدة عدم التجزئة الضمان والقواعد لا باإلا ینقي الامتیاز  :الوفاء -
فالوفاء الكلي یقضي على كل الامتیاز بأجزائه : ثلاثإلى العامة، لكن امتیاز البائع مجزأ 

أما الوفاء الجزئي فیقضي على الامتیاز جزئیا وأول أجزائه الواقع على البضائع ثم ما یقع 
 .)2(العناصر المعنویةعلى المعدات وأخیرا ما یثقل 

 .إذا قبل البائع استیفاء حـقـه مـقـابـل آخـر قـام ذلك مـقـام الـوفـاء :الـوفـاء بمـقـابـل -
مـن الـقـانـون  291المادة (ینقضي به الالتزام بتأمیناته وینشأ عنه التزام جـدیـد،  :الـتـجـدیـد -

 .المدني
لـلـمـدیـن حـق الـمـقـاصـة بین ما هو مـسـتـحـق عـلـیـه لـدائـنـه وبـیـن ما هو مـسـتـحـق  :المقاصة -

 .)من القانون المدني 297المادة (لـه تجاهه، 
وهـو اجتماع صـفـة الـدائـن والـمـدیـن فـي شخص واحد بالنسبة لدین واحد  :اتحاد الذمة -

 ).من القانون المدني 304المادة (فینقضي بذلك الدین بالقدر الذي اتحدت فـیـه الذمة، 
یـنـقـضـي الـحـق بـتـوابـعـه إذا اسـتـحـال تـنـفـیـد الالتزام لسبب أجـنـبـي لا ید  :ذیفاستحالة التن -

 .من القانون المدني 307فیه المادة  للمدین
من القانون المدني یتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فیما عد  308المادة  :التقادم -

 .الآتیةالحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون وفیما عدا الاستثناءات 

                                                             

 .من القانون المدني، المعدل والمتمم 988المادة )1(
موجب یوبا، میال ایمان، ضمانات بائع المحل التجاري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون خاص،  جامعة عبد )2(

 .26، ص2020_2019الرحمان میرة،  بجایة،  
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من  305رفـضـه المادة وهـو وسیلة لانقضاء الحـق مـتـى وسـل إلـى الـمـدیـن ولـم بـ :الإبراء -
القانون المدني كـمـا یـنـقـضـي الحـق بالاتفاق وبالحكم القضائي ومثاله بطلان عقد البیع أو 

  .فسخه

  متیاز بائع المحل التجارياشطب قید : ثانیا

یقصد بالشطب تلك العملیة التي تستهدف التأشیر بما یفید أن الشخص المقید قد توقف 
  .)1(التجاري، وأنه لم یعد خاضعا لأحكام القانون التجاريعن ممارسة النشاط 

  .تفاقیا، أو قضائیاإا أن یكون فأملشطب قید الامتیاز طریقتان  

  :تفاقيالشطب الإ  -1

هو الذي یتم بواسطة تصرف قانوني یثبت رضا صاحب حق الامتیاز  تفاقيالشطب الإ
على رفع القید بإرادته المنفردة دون حاجة لقبول الطرف الآخر بشرط توافر الشروط اللازمة 

  .)2(لإجرائه ممن صدر منه

  : وتتمثل أساسا في الشروط الموضوعیة والشروط الشكلیة    

  :الشروط الموضوعیة_ أ

یشطب القید سواء كان « : من القانون التجاري الجزائري على أنه 104نص المادة  حسب  
بمقتضى حكم اكتسب قوة الشيء  أو، لإجرائهالمطلوبة  الأهلیةبموافقة الأطراف المعینة لدیهم 

  .)3(»المقضي به

  :في الرضا والأهلیة  ألاتفاقيوتتمثل هذه الشروط الموضوعیة للشطب    
                                                             

ریع الجزائري ، مذكرة مقدمة  لاستكمال متطلبات مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، النظام القانوني للسجل التجاري في التش)1(
، قالمة ، 1945ماي  08شهادة الماستر في العلوم القانونیة ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

 .77، ص2016/2017
 .58علیمة بوصلاح ، المرجع السابق، ص)2(
 .تمممن القانون التجاري ، المعدل والم104المادة)3(
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صاحب الامتیاز في الاتفاق الشطب أن یشعر بالرضا التام عن الاتفاق  ینبغي على:الرضا -
وأن لا یحسبه وضعا مؤقتا أو رضاء ضمنیا، حتى ولو تم النهوض باستنتاجات رسمیة 
تثبت التنازل عن الامتیاز، نظرا لدور حاسم في الحفاظ على الحقوق الممنوحة 

 .)1(بالامتیاز
ویمكن . مستحق، یحتاج البائع لإثبات أهلیته للشطببعد تسدید الحق المالي ال :الأهلیة -

للبائع الذي یتعامل بمفرده أن یقوم بذلك بالحصول على المبلغ المستحق ومنح سند 
مخالصة وبالنسبة للبائع الذي یعمل كوكیل، یمكنه الحصول على الوكالة العامة مع توفر 

إذن من القضاء للشطب  إلىج كان البائع وصیا، فإنه لا یحتا إذاأما . الشروط الضروریة
كان الشطب تم سابقا لتسدید الحق المضمون  إذالأنه یعتبر جزءا من أعمال الإدارة، 

وفي هذه الحالة، فإن الوصي . یتطلب ذلك توافر أهلیة التصرف في الحق من قبل البائع
الحصول على الوكالة  ىلإذن من القضاء فیما یحتاج الوكیل الحصول على إ إلىیحتاج 
  .من القانون التجاري الجزائري 104وهذا ما جاءت به نص المادة .)2(الخاصة

  :الشروط الشكلیة_ ب

التجاري في مورو السجل أیذكر م« : من القانون التجاري الجزائري 102جاء في نص المادة  
الجزئي الناتجتین عن العقود  أوة والحلول والشطب الكلي ت الأسبقیهامش القیود عملیا

  .)3(»الرسمیة

  :الشطب القضائي  - 

بعد انتهاء فترة الامتیاز الممنوح لهم وفي حالة عدم حصول الشطب، یحق لجمیع 
الأطراف المعنیة طلب زوال القید وذلك من خلال تقدیم طلب للقضاء، بما في ذلك الأشخاص 

                                                             

 .57علیمة بوصلاح، المرجع السابق، ص)1(
 .199قوق أم الخیر، المرجع السابق، ص)2(
 .من القانون التجاري، المعدل والمتمم 102المادة )3(
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الدائن المقید المتأخر في الترتیب والمدین الأصلي الذین انتقلت إلیهم ملكیة المحل التجاري أو 
  .)1(للبائع الدائنین العادیین

یتم تقدیم دعوى زوال القید أمام محكمة المكان الذي تم فیه القید، وفي حال كانت الدعوى 
تتعلق بشطب قیود متعددة تمت اتخاذها في دائرة اختصاص محاكم مختلفة على المحل 

دیم الدعوى بالنسبة لجمیع القیود أمام المحكمة التي تقع بدائرة التجاري وفروعه، یتم تق
  .)2(اختصاصها المحل التجاري الرئیسي

الذي لم  إذا كان الشطب« :من القانون التجاري الجزائري106وهذا حسب نص المادة 
محكمة  أمام، فیجب رفع هذه الدعوى أصلیةیوافق علیه الدائن، مطلوبا عن طریق دعوى 

  .المكان الذي حصل فیه القید

ذا كانت الدعوى تتعلق بطلب شطب قیود متممة في دائرات اختصاص مختلفة، على محل  وإ
المحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة  أمامتجاري وفروعه، فترفع بالنسبة لجمیعها 

  .")3(»الأصلیة

  المبحث الثاني

  كضمان لعقد بیع المحل التجاري حق الفسخ والحبس

إذا كان أحد الطرفین لا یفي بالتزاماته، . یعتبر عقد لبیع من العقود الملزمة لكلا الجانبین
والقواعد العامة في لقانون المدني یمنح الطرف الثاني الحق في المطالبة بإنهاء العقد، وینتج 

الحالة التي كانوا  إلىطراف بأثر رجعي تتم إعادة الأ. إبرامهعنه اعتبار العقد كما لو لم یتم 
المشتري فیسترد ما  أماالعقد، ویتعافى البائع القاعدة التجاریة هي مكان البیع،  إبرامعلیها قبل 

الحق الآخر  إلى، ونتطرق )المطلب الأول(حق الفسخ إلىدفعه من البائع، هذا ما سنتطرق 

                                                             

 .200قوق أم الخیر، المرجع السابق، ص)1(
 .59علیمة بوصلاح، المرجع السابق، ص)2(
 .القانون التجاري، المعدل والمتمم من 106المادة )3(
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یقوم المشتري بالوفاء بما علیه من الثمن  أن إلىالذي خوله المشرع الجزائري للبائع كضمان 
  ).المطلب الثاني( والمتمثل في حق الحبس

  الأولالمطلب 

  حق الفسخ

یترتب في عقد البیع على طرفیه التزامات متبادلة، وهذه الالتزامات الغایة المقصودة من  
 ومن المبیع،العقد، ویجب على كل طرف أن یفي بالتزاماته، فمن التزامات البائع مثلا تسلیم 

نعدم الثمن، دفع  المشتري التزامات  العقد،وتؤدي تهدد التي الأخطار أهـم مـن هو لالتزام تنفیذا وإ
  یجـوز أنه إذ العقد موجبات لتحقیق إلا التعاقـد علـى یقبـل لم الذي بالمتعاقد، أضرار إلحاق إلى

 بـدفع بالتزامـه المشتري أخل إذا مفسوخا العقد یكون أن المشتري على یشترط أن ابتداء للبائع
  .الفسخ حق على نتعرف سوف هنا ومن الثمن

  تعریف حق الفسخ والقیود المنظمة لحق الفسخ: الفرع الأول

  حق الفسخ تعریف:أولا

طرق الفسخ العقد، وهو ناشئة عن امتناع أحد الطرفین المتعاقدین في  إحدىتعتبر الفسخ 
عقد ملزم من قبل الطرفین الوفاء بالتزاماته، وبالتالي حق للطرفین إذا كان الطرف الآخر فشل 

  .)1(في الوفاء بالتزامات التحلي عن ضمان العقد حتى یفي بدوره بالتزاماته بموجب العقد

  لحق الفسخوالقیود المنظمة :ثانیا

وما یلیها من التقنین 109لقد تعرض المشرع الجزائري شروط دعوى الفسخ في المادة 
  : التجاري، وتتمثل فیما یلي

  
                                                             

في قانون المسؤولیة المهنیة،كلیة الحقوق، تیزي  الماجستیرحمو حسینة، انحلال العقد عن طریق الفسخ، مذكرة لنیل شهادة )1(
 .07، ص2011وزو، 
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  :الشروط الموضوعیة -1

وتتمثل أساسا هذه الشروط الموضوعیة في ورود البیع على محل تجاري، وامتناع 
  :سنقوم بدراستها كما یلي والتي. المشتري عن الوفاء بدفع الثمن

  :ورود البیع على محل تجاري   - أ

لكي یكون للبائع الحق في تنفیذ حقه في الفسخ حتى في حالة تعرض المشتري للإفلاس، 
المحل التجاري بالمعنى القانوني، لأن تحدید حق البائع في  إلىیشترط القانون إعادة البیع 

ائي وخروج عن القواعد العامة المنظمة الفسخ على الرغم من إفلاس المشتري شرط إستثن
للإفلاس المدین، حتى لو كان المبیع لا یزال في حیازة البائع، وهذا العام جاء حكم لحمایة 

ولا یمكن تصور أنه في الظروف العادیة، ستقابل ثقتهم . الدائنین الذین منحت ثقتهم للبائع
س خیارا سوى الدخول كأمر عادي، بإجراء یؤثر على مصالحهم المالیة، مما یجعل البائع لی

  .)1(مشارك في إفلاس المشتري ویخضع لتقسیم الدائنین

  :امتناع المشتري عن الوفاء بالثمن  - ب

كان عدم أداء المشتري مبنیا على  إذا إلافإن للبائع لیس له الحق في الدعوى الفسخ 
كان لها محل مثل كتابة العقد  إذاالتزامه بدفع الثمن أو جزء منه أو حتى مصاریف العقد 

وتسجیله، والتي تعتبر ضروریة جزء من الثمن وتم الاتفاق علیه من قبل الطرفین لیكون متاحا 
  .)2(للمشتري

  :الشروط الشكلیة -2

  :لرفع دعوى الفسخ لابد من توفر الشروط الشكلیة التي تتمثل أساسا فیما یلي

  

                                                             

 .123قادري لطفي محمد الصالح، المرجع السابق، ص)1(
 .124، صنفس المرجعقادري لطفي محمد الصالح، )2(
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  ضرورة قید الفسخ   - أ

لرفع دعوى الفسخ، إما أن یصرح بها الطرفان في عقد البیع،وفي الحالة المعاكسة یجب 
تأشیرها والاحتفاظ بها صراحة في قید الامتیاز، أي أن المشرع ترك الحیازة لأطرف التعاقد بین 

لاعوى صراحة في العقد أو في القید، داشتراط الإلغاء ال یسقط حق البائع في الالتزام  وإ
  .)1(بالبطلان

  :طلب الفسخ یكون في حالة عدم استیفاء البائع الثمن  - ب

إذا رفض المشتري تنفیذ الاتفاق، یطلب إلغاء الاتفاق حیث یتم تقسیم السعر عادة بسبب 
السعر الزائد، وفي هذه الحالة یمكن للمشتري إصدار سند إذني لصالح البائع یعرف باسم سند 

من القانون التجاري،  96الاستحقاق في نص المادة المحل، والذي یحتوي على أقساط أوقات 
عندما یخصم الثمن المدفوع أولا من ثمن البضائع، ثم من ثمن المعدات، ثم من ثمن العناصر 

  .)2(المعنویة، تعتبر جمیع الاتفاق التي تقضي بخلاف ذلك باطلا

  :وجوب إبلاغ جماعة الدائنین  -ج

یجب على البائع القائم « :من القانون التجاري على أنه 111نصت علیه المادة  حسبما
بدعوى الفسخ أن یبلغ الدائنین المقیدین في محل الإقامة المختار منهم في عملیات قیودهم، 

  .)3(»ولا یجوز أن یصدر الحكم إلا بعد مضي شهر من تاریخ هذا التبلیغ

الإلغاء إخطار الدائنین المسجلین في أماكن ویجب على البائع الذي یباشر إجراءات 
إقامتهم المختار في قیودهم برغبته في الفسخ، ولا یصدر حكم الفسخ إلا بعد مضي شهر من 

  .تاریخ هذا الإصدار

هدف التبلیغ الذي فرضه المشرع هو حمایة حقوق الدائنین وضمان إتاحة الفرصة لهم 
سواء كان ذلك بالتدخل في دعوى الفسخ دفاعا عن  لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحمایة حقوقهم،

                                                             

 .215، ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،4"نادیة، القانون التجاري الجزائري، ط فوضیل)1(
 .221فوضیل نادیة، المرجع نفسه ، ص)2(
 .، المعدل والمتمممن القانون التجاريمن  111المادة )3(
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كشف أي شبهة غش  إلىحقوقهم أو بتسدید الثمن للبائع واستبداله في الدین، وذلك بالإضافة 
  .)1(أو تواطؤ قد یؤدي الى إلحاق الضرر بحقوق الدائنین

 :عدم رفع دعوى الفسخ عند انقضاء الامتیاز - د

عدم رفع دعـوى الفسخ عند انقضاء الامتیاز، بل یجب رفع هذه الدعـوى أثناء قیام 
من التقنین  109الامتیاز، وتنتهي مدة الامتیاز بعد مرور عشر سنوات ولم تجدد المادة 

ثارها أالبیع یجب لكي تنتج دعوى الفسخ  إذا لم یوجد شرط صریح في عقد« : التجاري
 97صریحة في قید الامتیاز المنصوص علیه في المادة  ن یؤشر علیها وتحتفظ بصفةأ

ولا یجوز رفعها على الغیر بعد انقضاء الامتیاز وتكون الدعوى منحصرة كالامتیاز نفسه 
  .)2(»بالعناصر التي شملها البیع

  أثار الفسخ : الفرع الثاني

دراك هذه الآثار لا علاقة له بما إذا  إن تأثیر الإنهاء هو تحقیق بعض الآثار القانونیة، وإ
ا لحكم القاضي أو الاتفاق المسبق، ینتج عنه أثر  واحد. قانوني كان الإنهاء قد حدث أم لا وفقً

 وقـت إلى أثره یرتد زوالا العقد زوالو اً  اتفاق أو قضاء الفسخ،  على یترتبك ذل وعلى
 قبـل علیهـا اكان التي الحالة إلى أن العاقد ویعاد عنه، تولدت التي الآثار جمیعم إبرامه،فتنعد

، یكن لم كأن العقد یعتبر بحیث قیامه،  إلى یمتد بل العاقدین، على الأثر هذا یقتصر ولا أصلاً
 تنصرف قد الفسخ آثار أن المقرر ومن. الكافة  مواجهة في به ویحتج مطلق أثر فللفسخ الغیر،

  .الغیر إلى تنصرف وقد المتعاقدین، إلى

  :أثار الفسخ بالنسبة للمتعاقدین: أولا

حالة توافر جمیع شروط الفسخ، یترتب على ذلك إلغاء العقد وعودة الأطراف المتعاقدة 
حالتهما الأولیة، ویعتبر البیع كأنه یحدث وعلیه یتم استرداد المحل التجاري من البائع ولكنه  إلى

                                                             

ادة الماستر في الحقوق، تخصص خزاري صدام، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شه)1(
 .70، ص2016_2015، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، أعمالقانون 

 .من القانون التجاري، المعدل والمتمم  109المادة )2(
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غیر المخول بالاسترداد العناصر الجدیدة التي أدخلها المشتري الى المحل، بل یتم استرداد فقط 
من القانون التجاري  109وهذا ما نصت علیه المادة . )1(العناصر التي تم بیعها وشملها العقد

إذا لم یوجد شرط صریح في عقد لبیع یجب لكي تنتج دعوى « : التي تنص على ما یلي
یؤشر علیها وتحفظ بصفة صریحة في قید الامتیاز المنصوص علیه في  أن ارهاأثالفسخ 
ولا یجوز رفعها على الغیر بعد انقضاء الامتیاز وتكون الدعوى منحصرة كالامتیاز  97المادة 

  .)2(»نفسه بالعناصر التي شملها البیع

ثلاثة أجزاء، حیث یتوافق كل جزء مع  إلىرغم أن ثمن المحل التجاري یتم تقسیمه 
عنصر محدد داخل المحل، فإن الالتزام یدفع جزء من الثمن المتناسب مع كل عنصر یمثل 

  .)3(عاملا مؤثرا عند حدوث فسخ العقد، حیث یتم إلغاء العقد ككیان واحد للمحل التجاري

یلتزم البائع من جهته بأن یرد للمشتري المبلغ الذي قبضه منه، ویكون لهذا الأخیر  كما 
أن یحبس المحل التجاري تحت یده حتى استیفاء المبالغ المطلوبة من البائع، وهذا تطبیقا 

  .)4(للقواعد العامة

  : أثار الفسخ بالنسبة للغیر: ثانیا

بیعه من قبل المشتري لشخص آخر، وذلك یحق للبائع استرداد المحل التجاري حتى لو تم 
لعدم وجود حق لهذا الشخص في طلب عدم سریان أثر الفسخ بناء على قاعدة الحیازة في 
المنقول سند الملكیة، حیث یعد المحل التجاري منقولا معنوي، ولكن إذا تم تصرف المشتري في 

  .)5(تري الذي تصرف بهابعض العناصر المادیة فقط فلن یستطیع البائع استردادها من المش

                                                             

كهینة، بیع المحل التجاري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص القانون الخاص الداخلي،  إعصامن نادیة،قاوى)1(
 .81، ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .من القانون التجاري، المعدل والمتمم 109المادة   )2(
 .217فوضیل نادیة، المرجع السابق، ص)3(
 .217المرجع نفسه، صضیل نادیة، فو  )4(
 .155بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص)5(
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لا یتأثر حق البائع ویستطیع استرداد المحل في حالة الفسخ، لان الفسخ یستوجب اعتبار 
ذا التجاري الى البائع على حالته الأالبیع كأنه لم یمكن، وبالتالي یعود المحل  صلیة قبل البیع، وإ

باطلا لأنه یتعامل بمال  تم تسجیل الرهن في وقت لاحق على العقار المبیع، فان الرهن یعتبر
  .)1(مملوك للغیر

  المطلب الثاني

  الحق في الحبس

للشيء المحبوس الذي یقل أهمیة عن المركز " قانونیا " إن الحق في الحبس یمثل مركزا
القانوني للدائن ویقوم حق الحبس بوجه عام كلما وجد دینان متقابلان ومرتبطان، إذ یكون 

 أوواحد، سواء كان الدین ناشئا عن عقد أو عمل غیر مشروع  طرفاهما دائنین ومدینین في آن
الفرع (كسب دون سبب ولهذا سوف نتطرق في هذا المطلب عن تعریف حق في الحبس

  ).الفرع الثاني( ثم تطرقنا الى انقضاء الحق في الحبس، )الأول

  تعریف حق في الحبس: الأولالفرع 

جباري للمشتري على لیها إحق في الحبس هو مجرد وسیلة یلجأ ال البائع كوسیلة ضغط وإ
من القانون التجاري  390دفع ثمن البیع واستیفاء حقه منه، وهذا مت نصت علیه نص المادة 

إذا كان تعجیل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع أن یمسك «:الجزائري
نا أو كفالة هذا ما لم یمنحه أن یقبض الثمن المستحق ولو قدم له المشتري ره إلىالمبیع 

  .)2(»البائع أجلا بعد انعقاد المبیع

یعد حق الحبس من الحقوق المتاحة لكل شخص یقوم بأداء شيء محدد لكن یتم امتناعه 
ویكون هذا الحق متاحا للدائن .عن الوفاء به حتى تتمكن الجهة الدائنة من استرداد مستحقاته

ویفترض وجود التزامین مترابطین بین الطرفین، وذلك اذا كان الدائن لم یتمكن من  المین
الحصول على حقوقه بسبب امتناع المدین عن الوفاء بالتزاماته، ویتبع هذا الحق شكلیات 

                                                             

 .218فوضیل نادیة، المرجع السابق، ص)1(
 .من القانون التجاري، المعدل والمتمم 390المادة )2(
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محددة تتطلب التزاما مسبقا بأداء هذا الشيء وله أثاره القانونیة الجوهریة التي تحقق حمایة 
  .)1(لح المشروعة للأطراف المتعاقدةالحقوق والمصا

  الحق في الحبس انقضاء: الفرع الثاني

ینقضي الحق في "«: من القانون المدني الجزائري على أنه202حسب نص المادة 
خرج من یده  إذاغیر أنه لحابس الشيء .  الحبس بخروج الشيء من ید حائزه أو محرزه

هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثین  إذابغیر علمه أو رغم من معارضته، أن یطلب استرداده، 
یوما من الوقت الذي علم فیه بخروج الشيء من یده مالم تنقض سنة من وقت 

  .وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع انقضاء الحق في الحبس بطریق أصلي.»خروجه

  بطریق تبعي انقضاء الحق في الحبس: أولا

الحبس المالي لدى الدائن هو أداة فعالة في ضمان الوفاء بالالتزامات مهما كان مصدرها  إن
وخاصة التعاقدیة لذلك، فان بقاء أو زوال هذه الوسیلة یعتمد على الالتزام المضمون وحق 

  .)2(حق ثانوي للالتزام المضمون لأنهالدائن في الحصول على استرداد أمواله، 

  :انقضاء الحق في الحبس بالوفاء أو بما یعادل الوفاء-1

إن انقضاء حق الحبس تعتبر موجبا قانونیا یمكن تحدیده وتحدید مدته وفقا للقوانین 
والأنظمة القانونیة المعمول بها في كل بلد، ولا یضیف هذا الانقضاء أي شيء جدیدا على 

ویتم تطبیق هذا الانقضاء بشكل . كورةانقضاء الموجبات الأخرى التي تحملها المؤلفات المذ
  .)3(عادا متساوي لجمیع الأفراد الذین یقعون تحت مسؤولیة القانون

  :انقضاء حق الحبس بالوفاء   - أ
                                                             

      1الجزائر،2، العدد54خوجة حسینة، حق الحبس ضمان لتنفیذ الالتزام، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد)1(
 236ص  . 2004

 .94، ص2005، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، لبنان، )أحكام الالتزام ( أنور سلطان، النظریة العامة للالتزامات)2(
أكادیمي، تخصص قانون خاص، كلیة  عكرمي فاطمة الزهرة، شواري رحمة، الحق في الحبس، مذكرة لنیل شهادة الماستر)3(

 .59، ص2022_2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة،
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ذلك منذ البدایة في المعاملات  إتباعیعتبر الوفاء هو خیار الأفضل للدائن، حیث یتم 
وفاء في المصالح القانونیة ولذلك نظرا لأهمیة ال الأمرالاعتیادیة بین الأطراف، ویأتي هذا 

وضع المشرع قواعد صارمة وتفصیلیة لشروط الالتزام وآلیات الوفاء به، وفي بعض الأحیان 
ویسمى هذا بانتهاء الحق أو . یقرر المشرع انتهاء الالتزام عند تحقیق الشرط المقابل للوفاء

  .)1(الالتزام بما یعادل الوفاء

  :حق الحبس بما یعادل الوفاء انقضاء  - ب

أن حق الحبس لا ینقضي بالوفاء فقط، بل ینقضي بكل ما یساعد الدائن في استرداد 
وتوضح الفقرة أهم الحالات التي یمكن أن ینقضي فیها حق الحبس، ومن بینها عندما . حقه

ة یقتصر حق الدائن في هذه لحال أنیكون الدائن في علاقة مدینیة أخرى مع المدین، ویبدو 
أنه یمكن أن ینقضي حق الحبس عندما یتم  إلىوتشیر الفقرة أیضا . على قیمة الدین الذي علیه

اق على تحویل الاتفاق بین الدائن والمدین على شيء مختلف عن الوفاء بالدین، مثل الاتف
ویركز هذا النص على أنه لا یوجد أي . الاتفاق على محل الوفاءأو  الدین الى شخص آخر

  .)2(في هذه الحالات ر لبقاء حق الحبس قائمامبر 

التجدید أحد عوامل انقضاء الحق الشخصي، ویكون ذاك بواسطة تغییر محل :التجدید -
لحابس مع الالتزام الأصلي، أو تحویل المدینـ أو تحویل الدائن، ونحو ذلك اتفق الدائن ا

الالتزام، انقضى حق الحبس جنبي مقر هذا المدین في تنفیذ أالمدین بحیث یكون واحد 
  .)3(نتیجة لهذا

 :یلي امن القانون المدني الجزائري على م 300حسب نص المادة :المقاصة واتحاد الذمة -
إذا تمسك بها من له مصلحة فیه، ولا یجوز النزول عنها قبل إلا لا تقع المقاصة  «

ویترتب علیها انقضاء الدینین بقدر الأقل منهما من الوقت الذي  ثبوت الحق فیها

                                                             

سرایش زكریا، الحق في الحبس وأثره في الضمان رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه علوم، جامعة الإخوة منتوري كلیة )1(
 .200، ص2017/2018الحقوق، تخصص القانون الخاص، قسنطینة 

 .206زكریا، المرجع نفسه، صسرایش )2(
 .206سرایش زكریا، المرجع نفسه، ص)3(
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یصبحان فیه صالحین للمقاصة ویكون تعیین جهة الدفع في المقاصة كتعیینها في 
  .)1(»الوفاء

من القانون  304كما ینقضي حق في الحبس باتحاد الذمة، حیث جاء في نص المادة
دین واحد،  إلىصفتا الدائن والمدین بالنسبة  اجتمع في شخص واحدإذا «:المدني الجزائري
ذا. ن بالقدر الذي اتحدت فیه الذمةانقضى هذا الدی زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة  وإ

المعنیین بالأمر ویعتبر  إلىلى الوجود بملحقاته بالنسبة إ وكان لزواله أثر رجعي عاد الدین
  .)2(»اتحاد الذمة كأنه لم یكن

  :الحق في الحبس دون الوفاء به إنقضاء -2

براء ر الوفاء في حالات محددة، وهي الإالحق الشخصي ینقضي بغیأن وتجدر الإشارة 
  :تقادم المسقط واستحالة التنفیذ

وهذا حسب ما .)3(ینقضي حق الحبس بغیر وفاء أصلا كما لو أبرأ الحابس المالك: الإبراء_ أ
برأ الدائن مدینه  إذاینقضي الالتزام « :الجزائرمن القانون المدني 305في نص المادة جاء

  .)4(»رفضه المدین إذاعلم المدین ولكن یصبح باطلا  إلىمتى وصل  الإبراءاختیاریا ویتم 

قضیة التقادم حیث استقر الفقه على أمرین وجب  إلىوهنا تجدر الإشارة  :تقادم المسقط_ب
 وهما الالتزام الذي یتضمن حق الحبس والذي لا یخضع للتقادم المسقط لسببین أولهما: ذكرهما

هما یما هو استعمل حقه في وجود التزام في ذمته، وثان إذاأن الدائن الحابس یعتبر عمله إقرار 
حق الحبس لا یسقط بالتقادم كقاعدة  أنالثاني  مرالأأن هذا الإقرار یقطع التقادم المسقط، 

  .)5(القضاء أثناء التنفیذ العیني كاستثناء من القاعدة العامة أماملم یتم تقدیمها  إذا إلاعامة 

                                                             

 .، المتضمن القانون المدني،  المرجع السابق58_75من الأمر رقم  300المادة )1(
 .، المتضمن القانون المدني، المرجع نفسه58_75من الأمر رقم  304المادة )2(
 .75، ص 2004 جامعة الجزائر ، معهد الحقوق والعلوم الإداریة،خوجة حسینة، حق الحبس بحث لنیل شهادة ماجیستیر، )3(
 ,المعدل والمتمم من القانون المدني، 305المادة )4(
 .62فاطیمة الزهرة، شواري رحمة، المرجع السابق، ص عكرمي)5(
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كانت الاستحالة ترجع لسبب  إذاالحالة الأولى : لاستحالة التنفیذ حالتین: استحالة التنفیذ_ ج 
له، أما الحالة الثانیة وهي رجوع الاستحالة لخطأ المدین ینقضي حق الحابس الضامن  أجنبي

أن التزام المدین لا نرد  إلىوتجدر الإشارة . وهنا لا ینقضي الدین ولا حق الحابس الضامن له
یسدد الدائنین كامل  أینكان مبلغا من النقود حتى في حالة الإفلاس  إذاعلیه استحالة التنفیذ 

  .)1(مستحقات الحابس

  :ثبوت حق البائع في حبس المحل التجاري: الثالث الفرع

من المعروف أن من التزامات تسلیم المبیع إلى المشتري، إلا أنه قد یحدث وأن یمسكه 
 390وما یلیها وبصورة خاصة في المادة  200وقد تعرض التقنین المدني لهذا الحق في المادة 

  .فیما یتعلق بعقد البیع

  :شرطینولثبوت هذا الحق یجب توفر 

ذا خرج المبیع  -1 من یده بغیر علمه أو رغم  أن البائع لم یقم بتسلیم المبیع إلى المشتري، وإ
یوما من وقت علمه بخروج الشيء من  30معارضة منه له تقدیم طلب استرداد خلال 

تقنین المدني أما  2/202یده ما لم تمر سنة من وقت خروج المنقول وفقا لنص المادة 
 .إذا خرج المنقول من یده بعلمه أو دون معارضة منه انقضى حقه في الحبس

بیع كله أو بعضه مستحق الدفع، إلا إذا منح البائع المشتري أجلا بعد أن یكون ثمن الم -2
وللبائع الحق في الحبس إذا ما سقط  .تقنین مدني 1/390انعقاد البیع وفقا لنص المادة 

 .)2(2/390حق المشتري في الأجل وفق نص المادة 

  :دفع الثمن قبل أو تسلیم المحل التجاري   - أ

ق قیمة معینة قبل تسلیمها للمشتري، فإنه یحق للبائع حبس ذا كانت السلعة المباعة تستحإ
ذا كان . السلعة عن المشتري في حال تخلف هذا الأخیر عن دفع الثمن حتى یفي بتعهداته وإ

                                                             

 .63، صالسابقفاطیمة الزهرة، شواري رحمة، المرجع  عكرمي)1(
،حق الامتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة انیل شهادة ماجستیر في الفانون، فرع العقود والمسؤولیة كلیة زبار نوفل زوینة)2(

 .133، ص2003_2002الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
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وقت دفع الثمن هو نفس وقت تسلیم السلعة، فتكون الحالة هب أنه إذا حدد میعاد التسلیم ولم 
  .)1(میعاد الدفع، فیكون وقت الدفع هو نفس وقت التسلیم یتم تحدید میعاد الدفع، ولم یتم تحدید

یجب أن یحتفظ البائع بحق الحبس على كل الأشیاء التي تحت یده حتى یسترد حقوقه 
بالكامل، ولا یحق للمدین أن یطالب الدائن بالتخلي عن جزء من الممتلكات المحبوسة مقابل 

  .)2(الحبس غیر قابل للتجزئة یجب أن یكون حق. الجزء الذي تم تسدیده للدائن

  :دفع الثمن بعد تسلیم المحل التجاري  - ب

للبائع حبس المبیع إذا سقط حق المشتري  یحقفي حالة دفع الثمن بعد تسلیم المبیع، لا 
مثل شهر إفلاس المشتري أو  211لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة  الأجلفي 

  .)3(إعساره

بس التجاري، یمكن للطرفین الاتفاق على منع البائع من حعند توقیع عقد بیع المحل 
مر بالنظام العام، ولكن في حال اتفق الطرفان على إعطاء المشتري، حیث لا یتعلق هذا الأ

البائع حق حبس المشتري في حالة عدم دفع الثمن، فعلیه الاحتفاظ بالمبیع والعنایة به كرجل 
في الالتزام، « : من القانون المدني الجزائري  172وهذا ما نصت علیه نص المادة . )4(عادي

إذا كان المطلوب من المدین أن یحافظ على الشيء، أو یقوم بإرادته أو أن یتوخى الحیطة 
في تنفیذ التزامه فإن المدین یكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله 

هذا ما لم ینص القانون أو الاتفاق على . لعادي، ولو لم یتحقق الغرض المقصود الشخص ا
  .)5(»خلاف ذلك

 سقوط حق البائع في حبس المحل التجاري:ثانیا

                                                             

نیل شهادة الماستر في قلال مریم، علوش شهرزاد ، الحمایة القانونیة لأطراف عقد البیع في القانون الجزائري، مذكرة ل)1(
 .37، ص2012القانون الخاص،  تخصص القانون الخاص الداخلي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

 .37قلال مریم، علوش شهرزاد، المرجع نفسه، ص  )2(
 .38، صنفسهقلال مریم، المرجع )3(
 .38موجب یوبا، میال ایمان، المرجع السابق، ص)4(
 .من القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم 172المادة )5(
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  :لسقوط حق البائع في حبس المحل التجاري لابد من توفر اربع حالات وهي

  :قیام المشتري بدفع الثمن -1

الثمن، فإن حق لبائع في الحجز یبقى قائما، حیث یقوم بالحالة التي یدفع فیها جزء من 
المشتري بسد ما تبقى من الثمن، ولا یزال حق البائع ساریا على الرغم من قیام المشتري بإیداع 

  .)1(رهن أو كفالة للجزء المتبقي من الثمن

  : هلاك المحل التجاري أثناء حبسه-2

وهو في حالة هلاك، لكن یجب من غیر المفعول أن یكون هناك حبس للمحل التجاري 
  :أن نفرق ما بین حالتي الهلاك وهي

أي لم یكن سبب الخطأ هو البائع بل بسبب أجنبي، هنا حقه  :إذا كان الهلاك بقوة قاهرة_ أ
  .في قبض الثمن لا یزال مستمرا

حیث أنه لم یقم ببذل عنایة الرجل العادي للمحافظة : إذا كان الهلاك بتقصیر من البائع_ ب
لة المحل التجاري، هنا یعتبر البائع ملزما بتعویض المشتري على ذلك الهلاك ویبقى مسؤولا ع

أن یثبت أنه قام بالتزامه ببذل العنایة، والبینة على من ادعى والیمین على  إلىعن ذلك الهلاك 
  .)2(من أنكر

  :تنازل البائع عن المحل التجاري  -3

عقد البیع، إذ لا یجوز له حبسه بالرغم من عدم  إبرامیقوم بالتنازل عند  أنیمكن للبائع 
  :استیفائه، للثمن الذي یكون من حقه، وهنا نفرق نوعین من التنازل

یسقط الحق في الحبس إذا نزل عنه الحابس صراحة قبل أن یستوفي حقه،  :تنازل صریح_ أ 
لم الحابس ویعد هذا النوع من التخلي أكثر استخداما ویكون وفق أشكال متعددة كما لو س

                                                             

 .39موجب یوبا ، میال إیمان، المرجع السابق، ص  )1(
 .40، صنفسهلمرجع ا موجب یوبا،)2(



 بائع المحل التجاريل المقررة ضماناتال: الفصل الأول
 

37 
 

أعلن عن نزوله عنه  أویه المالك خلفه الخاص إذا تصرف ف إلىمالكه أو  إلىه الشيء برضا
  .یه في العقدإلو أشار أ

یسقط الحق في الحبس إذا نزل عنه الحابس ضمنا وهذا النوع من  :التنازل الضمني_ ب 
  .)1(النزول یعد واقعة مادیة تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابستها

  : خروج المحل التجاري من ید البائع -4

ینقضي الحق في الحبس « : من القانون المدني الجزائري على أنه 202نصت المادة 
غیر أنه للحابس إذا خرج من یده بغیر علمه أو .)2(»ید حائزه أو محرزهبخروج الشيء من 

من الوقت  بالرغم من معارضته، أن یطلب استرداده،إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثین یوما
  .الذي علم فیه بخروج الشيء من یده ما لم تنقض سنة من وقت خروجه

 

 

 

 

 

 

  

  
                                                             

 .69_68عكرمي فاطمة الزهرة، شواري رحمة، المرجع السابق، ص)1(
 .من القانون المدني ، المعدل والمتمم 202المادة )2(
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  :خلاصة الفصل
المشرع الجزائري للبائع والدائنین مجموعة من الضمانات القانونیة، التي تشمل حق  منح    

ة دائني المشتري للحصول على الثمن الواجب دفعه وفقا لامتیاز الذي یخوله البائع عن بقیا
وبالإضافة إلى ذلك یتمتع البائع والدائنون بحق الفسخ إذا لم یقم المشتري بدفع . للقاعدة التجاریة

حق للبائع و الدائنین الثمن المستحق والمتفق علیه في الوقت المحدد بین المتعاقدین، كما ی
  .المبیع في حالة عدم السداد في الوقت المتفق علیه الحق في حبس

 

 



 

 

  يالفصل الثان
  ضمانات دائني بائع المحل التجاري 
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یعتبر المحل التجاري ذو أهمیة كبیرة في التعاملات التجاریة التي یتم إبرامها، حیث 
یتكون المحل التجاري من عدة عناصر مادیة ومعنویة تتوافر ضمانا عاما لدائنیه، ویعد 

 إلىفإن الدائنین بائع المحل التجاري بحاجة  وعلیه. صاحب المحل حجر الزاویة في ثروة البائع
المشتري الدیون  إلىضمانات تكفل لهم الحصول على حقوقهم، خاصة أن البیع لا ینقل حكما 

  .والحقوق المتعلقة بالمحل

ولذلك أوجب المشرع نشر عقد بیع المحل ومنع على البائع استیفاء الثمن قبل مرور 
إجراء من إجراءات نشر البیع وأعطى للدائنین حق خمسة عشر یوما تبدأ من تاریخ آخر 

كما أعطى لهم الحق في اتخاذ إجراءات شراء المحل . الاعتراض خلالها على دفع الثمن
التجاري منعا من بیعه بثمن بخس، وهذا ضمانا من المشرع لحمایة حقوق دائني بائع المحل 

  .التجاري وتعزیز الثقة والائتمان في المجتمع التجاري

خصصناه  )ولالمبحث الأ (على ما تقدم لمعالجة هذا الفصل تناولنا فیه مبحثین  ناءوب
تناولنا فیه وسائل حمایة  )المبحث الثاني(لأهمیة والتزام المشتري بنشر بیع المحل التجاري، أما 

 .حقوق الدائنین
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 الأول المبحث

  إشهارهأهمیة حمایة حقوق دائني بائع المحل التجاري و وجوب 

یعتبر الائتمان التجاري عنصر مهما في النشاط التجاري، حیث یتم تحویل الموارد المیزانیة من 
خلال الائتمان التجاري، ویساهم في تمویل الأنشطة التجاریة الكبیرة والصغیرة ومنح الفرص 
للمؤسسات والشركات الناشئة لتطویر أنشطتها، ومن المهم أیضا أن تجري العملیات التجاریة 

طریقة شفافیة ومسؤولیة، وذلك من خلال تطبیق المعاییر والقواعد اللازمة للحفاظ على النزاهة ب
أهمیة حقوق )المطلب الأول(وفي هذا المطلب سوف نتعرف في. والأمان في العلاقات التجاریة

  .التزام المشتري بنشر بیع المحل التجاري) المطلب الثاني(دائني البائع،

  المطلب الأول

  حقوق دائني البائع أهمیة

یعتبر الائتمان قاعدة أساسیة لكل العلاقات الدائنیه بین التجار، وتشكل المجتمع سلسلة 
من العلاقات الدائنیة، وتؤدي عدم سداد الدین من قبل أي من التجار المدینین بشكل مباشر 

مشرع العدید تعطیل النشاط التجاري وتأثیره على باقي التجار بشكل كبیر، ولذلك طور ال إلى
من الضمانات والشروط لحمایة دائني بائع المحل التجاري وحمایة الائتمان التجاري،وعند 

ویتم تطبیق  الأمرالتنازل عن متجر تجاري بالبیع، لا ینتقل حكم الدیون والحقوق السابقة علة 
تمع التجاري القانونیة القاسیة لردع التجار الغیر نزهین، وبذلك یستطیع مج الأحكامالعدید من 

  .)1(الحفاظ على عنصر الائتمان والثقة بینهم وتعزیز التطویر الاقتصادي بشكل كبیر

على تكریس نظریتي الثقة  )الأولالفرع (ومن خلال هذا المطلب سوف نتطرق في 
الفرع (أما، للبائع القانونیة التصرفات حمایة دائني البائع من) الفرع الثاني(أما  ئتمانوالا

  .تقریر مسؤولیة البائع في حالة هلاك المبیع) الثالث

                                                             

 .94_93لطفي محمد الصالح، المرجع السابق، ص قادري)1(
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  تكریس نظریتي الثقة والإئتمان: الفرع الأول

توفر الضمانات المقررة لدائني بائع المحل التجاري حمایة لهم، إذ تمكنهم من استرداد 
حقوقهم المالیة ووضع حد لأیة إجراءات قد یتم اتخاذها بائع المحل التجاري، والتي قد تسبب 

هدار حقوقهمأي ضرر   أوما یتم بیع المحل التجاري بثمن بخص دوعن. لذممهم المالیة وإ
 أنیتصرف فیه بسریة دون علم الدائنین، فیصبح لذلك اثر مباشر على حقوقهم المالیة، ویمكن 

لهذا السبب یجب التأكد من وجود . لدائنین آخرین لهم أخرىبحقوق  الأضرار إلحاقیتسبب في 
منع حدوث أي تجاوزات، وذلك لضمان استمرار التطور الاقتصادي في الضمانات اللازمة ل

  .)1(المجتمع

ئتمان تسهیل الوفاء ئتمان ویقصد بالاجاریة تعتمد أساسا على الثقة والاالت الأعمالبما أن 
، والتاجر یكون )أي تأجیل الأداء(لتزامات التجاریة، فغالبیة العملیات التجاریة تتم بأجل بالا

  .وضعیة دائن ومدیندائما في 

لتجارة دون وجود ئتمان یعتبر كركیزة أساسیة للتجارة ولا یتصور وجود اولما كان الا
ئتمان وذلك عن طریق وضع ضمانات أكثر لمن لذلك عمل المشرع على دعم هذا الا ئتمان الا

ادة فرص البائع في الحصول على ى زیإللبائع لأن زیادة الضمانات تؤدي سیكون دائنا ل
ضطراب في المعاملات التجاریة، احدوث  إلىفبمجرد الإخلال بالثقة یؤدي  اللازمئتمان الا

  : وهذه الثقة أحاطها المشرع بحمایة هي الأخرى وربطها بإجراءات صارمة تتمثل في

  نظام الإفلاس: أولا

ستعدادا لمنح ادائن في استیفاء دینه،وكان أكثر كلما زادت الضمانات زادت فرص ال
  .)2(فهو محمي) نظام الإفلاس(ئتمان لمن یطلبه مادام أن ماله مضمون بهذا النظام الا

  
                                                             

 .96قادري لطفي محمد الصالح، المرجع السابق، ص)1(
، مجلة أبحاث قانونیة موال المدین في التشریع الجزائريأیة نظام الافلاس في التنفیذ على فعالطباع نجاة وبن هلال ندیر،  )2(

 .64، ص 2021السیاسیة، بجایة، ، كلیة الحقوق والعلوم 01، العدد 06وسیاسیة، المجلد 
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  فتراض التضامن اقاعدة : ثانیا

فتراض التضامن عكس القانون المدني، اجاري لا یلزم توافق الأطراف على في القانون الت
دیون شریكه بل یظهر ذلك في مجالات معینة، وعندما یتعدد المدینین حیث یضمن أي مدین 

  .)1(شتراكهم في عقد واحداهو صاحب القرض شخصیا ولكن یكفي  من دون أن یكون

  حمایة دائني البائع من التصرفات القانونیة للبائع: الفرع الثاني

یتعین على البائع الالتزام بواجب الضمان وعدم التعرض لأي ضرر شخصي للمشتري، 
وبالتالي فهو غیر مسموح له بمزاولة نفس النشاط التجاري أو المماثل في نطاق نشاط المحل 

. تحویل العملاء وعدم استقطاب الزبائن إلىالذي تم بیعه، وذلك لتجنب المنافسة التي قد تؤدي 
ضمین هذا الشرط في عقد البیع حتى یتم حمایة الزبائن من إمكانیة فقدان علاقته، عادة ما یتم ت

مع المحل المباع، ویجب أن یتم تحدید الشرط من حیث المكان والزمان وفقا للضرورة الملحة 
في الاعتبار مبدأ حریة التجارة والعمل الذي یعد من النظام العام،  الأخذلحمایة المشتري، مع 

  .)2(یكون مطلقا نأولا یمكن 

  الالتزام بعدم المنافسة : أولا

اتفاق یقتضي بموجبه البائع بالالتزام بعدم ممارسة  أویعتبر شرط عدم المنافسة كعقد 
یعیق المشتري، وهذا ضمن حدود معینة لمدة زمنیة متفق علیها معتمدة  أونشاط تجاري ینافس 

أساسا على عنصر الاتصال بالعملاء، لان الممارسة المستمرة من طرف البائع لذات النشاط 
، )الاتصال بالعملاء(تحرم المشتري من هذا العنصر أنالتجاري وفي عین المكان من شأنها 

  .)3(نظرا لارتباطهم بالبائع

                                                             

 .116ص  1986مصر، نبیل ابراهیم سعد، التضامن و مبدأ عدم افتراض التضامن، دراسة تحلیلیة مقارنة ب،ط، )1(
، 3التجاریة ، نظریة التاجر ، المحل التجاري ، الشركات التجاریة ،ط البقیرات عبد القادر، مبادئ القانون التجاري الاعمال)2(

 .72، ص 2015دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
، أحكام عقد بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر طارق سلیم العقاب، بن سي خالد عیسى)3(

 .36، ص 2019العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، في القانون الخاص ، كلیة الحقوق و 
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المنافیة  أوا ما جاء في التشریع الجزائري تحت تسمیة تحت تسمیة الممارسات المقیدة وهذ
  .)1(المتعلق بالمنافسة03/03رقم  الأمرللمنافسة وهذا في 

لذا یحق للمضرور رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة بمجرد وجود علاقة سببیة بین 
افسة غیر المشروعة وبین الضرر الواقع بین الفعل الغیر مشروع المؤدي للمن أيالخطأ الواقع 
  .)2(التعویض إلىالذي یؤدي 

بهذا الالتزام یجوز للمشتري المطالبة بإغلاق المحل التجاري و كما یجوز  الإخلالوجزاء 
  .)3(فسخ عقد البیع أیضاله 

  بضمان التعرض الالتزام:ثانیا

یلتزم البائع بمقتضى عقد البیع "عرف الدكتور أنور سلطان الالتزام بضمان التعرض بقوله 
بأن یضمن للمشتري ملكیة المبیع وحیازته حیازة هادئة، یتمثل هذا الضمان في وجوب امتناعه 

  .)4(انتهى التعرض باستحقاق المبیع إذاعن التعرض الشخصي 

لمشتري وضمان التعرض لتمكن من الانتفاع التام یلتزم البائع بضمان الحیازة الهادئة ل
الالتزام بضمان التعرض الشخصي والالتزام یضمان التعرض  إلىللمشتري ولذا سنتطرق 

  . الصادر من الغیر

  :الالتزام بضمان التعرض الشخصي  )أ 

یضمن البائع عدم التعرض للمشتري « من القانون المدني الجزائري  371نصت المادة 
بالمبیع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغیر یكون له في الانتفاع 

                                                             

 .المتعلق بالمنافسة 03/03مر رقم أ)1(
شهادة الماستر، جامعة محمد بوضیاف، كلیة  مذكرة لنیل, عیشاوي عیدة وحمودي سهام، التزامات بائع المحل التجاري)2(

 .83، ص 2022، الحقوق و العلوم السیاسیة، الجزائر
 155، ص 2003نورالدین شادلي، القانون التجاري، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر،)3(
، 1980، القاهرة، مصر، )ط.د(أنور سلطان، العقود المسمات، شرح عقد البیع و المقایضة، دار النهضة العربیة )4(

 .206ص
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و یكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان . وقت البیع حق على المبیع یعارض به المشتري
  .)1(»البائع نفسه حق ذلك الغیر قد ثبت بعد البیع و قد آل إلیه هذا الحق من

الشخصي أن یقع التعرض بشكل فعلي وواقعي، بحیث لا  ومن شروط التعرض للضمان
حرمان المشتري من الانتفاع بالمبیع  إلىیؤدي هذا التعرض  أنیكون مجرد احتمال إذ لابد 

  .)2(غیر مشروع الأخیرشرط كون هذا  إلىبالإضافة 

، فهذا ینتج قیام )أي بتحقیق كافة شروطه(وفي حالة وقوع التعرض الشخصي فعلا 
الفسخ، وهذا ما جاء صراحة في نص  أوطي لمستحقه طلب التنفیذ العیني الذي یعالضمان 

في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد « من القانون المدني بنصها  119المادة 
المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه،  عذارهإالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد المتعاقدین ب

  .)3(»مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

 الالتزام الصادر عن الغیر    )ب 

من القانون المدني أعلاه فإن التزام البائع بضمان  371حسب ما نصت علیه المادة 
نما یمتد التعرض لا یقتصر فقط  الغیر التي تمثل فعال أ إلىیضا أعلى أفعاله الشخصیة، وإ

فعال التعرض الصادرة عن الغیر أته، وعلى البائع الالتزام بضمان التعرض للمشتري في حیاز 
ضمانا قانونیا، عكس ما ورد في ضمان التعرض الشخصي والذي یكون فیه البائع أمام الوفاء 

غیر أن إذا من شروط التعرض الشخصي الصادر عن ال. و قانونیاألالتزام سواء كان مادیا با
عد البیع لیه بإو آل أحق المتعرض ثابتا له وقت البیع  یكون قانونیا كما سبق القول، وأن یكون

  .)4(لى شرط كون التعرض حالاإبفعل البائع، بالإضافة 

وفي حالة إذ لم یتمكن البائع من الوفاء بالتزامه عینیا حتى یدفع عن المشتري هذا التعرض 
إذا رفعت « من القانون المدني بنصها  372حكم للمدعي بالاستحقاق، وهذا ما أقرته المادة 

                                                             

 .، المعدل والمتمممن القانون المدني الجزائري 371المادة )1(
 .84 ، صلمرجع السابقاوي عیدة و حمودي سهام، عیشا)2(
 .، المعدل والمتمممن القانون المدني الجزائري 119المادة )3(
 .85عیشاوي عیدة و حمودي سهام، لمرجع السابق )4(
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ووفقا لقانون  الأحوالعلى المشتري دعوى استحقاق المبیع، كان على البائع حسب 
جانب المشتري أو أن یحل فیها محله إذا  إلىة أن یتدخل في الخصومة الإجراءات المدنی

أعلم البائع في الوقت المناسب ولم یتدخل في الخصام وجب علیه الضمان، إلا إذا أثبت أن 
  .خطأ جسیم صادر من المشتري أوالحكم الصادر في الدعوى كان نتیجة تدلیس 

في الوقت المناسب و صدر علیه حكم حاز  فإذا لم یخبر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق
قوة الشيء المقضي به، فإنه یفقد حتى الرجوع بالضمان إذا اثبت البائع أن التدخل في 

  .)1(»الدعوى كان یؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق

  ضمان الاستحقاق : ثالثا

هو التزام في ذمة البائع تفرضه قواعد "عرف الدكتور طه محمود سلیم الاستحقاق انه 
البائع بالتزامه العقدي  إخلالالمسؤولیة العقدیة مضمونه تعویض ضرر المشتري الذي نجم عن 

فشله في دفع تعرض  أوو نفذها تنفیذا جزئیا، بامتناعه أامتنع عن تنفیذ بنود عقد البیع  متى
جزئیا، من تحت ید  أوشتري تعرضا قانونیا، مما تترتب علیه استحقاق المبیع كلیا الغیر للم

 الأصليالمشتري، فستحال نقل الملكیة عینا، ولما كان نقل الملكیة وعدم التعرض هو الالتزام 
التزام آخر بدلي متمثل في  إلىالذي تفرضه طبیعة عقد البیع، وقد أصبح مستحیلا، فیحال 

  .)2("التعویضالتنفیذ بطریق 

جزء منه،  أوإذا الاستحقاق هو حرمان ونزع من تحت ید المشتري المحل التجاري كله 
  .)3(على أحد عناصره أویر على ذات المحل التجاري وذلك نتیجة ثبوت حق الغ

وقت الاستحقاق، الفوائد القانونیة من  المبیع لتزم البائع في حالة الاستحقاق الكلي بقیمة
وقت الاستحقاق، وقیمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبیع، والمصروفات التي 

                                                             

 .، المعدل والمتمممن القانون المدني الجزائري 372المادة )1(
في البیوع، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین  الاستحقاقهشام طه محمود سلیم، ضمان )2(

 .85، ص2008شمس، القاهرة،
، أعمالقانون , سعودي رمیزة ،احكام  بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماسترو  زوهرة اعباسن)3(

 .42،ص  2014، بجایة عبد الرحمان میرة، جامعةقسم القانون الخاص كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
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ذا و أنفقها على المبیع، ومصروفات الدعاوى، وتعویض المشتري عما لحقه من خسارة،  استحق إ
أي شيء آخر یجوز للبائع أن یتخلص كله بأن دفع مبلغ من النقود أو  المشتري المحل المبیع

  من نتائج الضمان بأن یرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قیمة ما أداه من الفوائد القانونیة
  .وجمیع المصروفات

أما حالة الاستحقاق الجزئي بالنسبة للمحل فیكتفي بإنقاص الثمن مع التعویض عن 
  .)1(لمحل بغیرهالضرر، ما لم یتعلق الأمر بعنصر جوهري لا یقوم ا

  التزام البائع بضمان العیوب الخفیة: رابعا

في الشيء المبیع ما یسمى بالعیب، وهو الشيء الذي یعیب المحل التجاري  أیضایتواجد 
وینقص من قیمته، بحیث یصبح غیر صالح للاستغلال بالشكل المراد من طرف المشتري 

المحل التجاري من العیوب الخفیة التي ومنه یضمن البائع للمشتري خلو بسبب هذه العلة 
تنقص من قیمة أو من نفعه نقصا واضحا بشرط عدم علم المشتري بذلك وقت البیع أو عدم 

لتزاما یقع على عاتق البائع عند عقد البیع وهذا ما ا ویعتبر. المبیع بمعاینة قدرته على تبیینه
  .)2(79نص علیه القانون التجاري في المادة 

وهناك عیب آخر نص علیه المشرع الجزائري وهو عدم صلاحیة الشيء المبیع للعمل 
من القانون المدني الجزائري وهذه كلها ضمانات متنوعة شرعها  386لمدة معینة، نص المادة 

وحرصا من المشرع على  الجزائريالمشرع لصالح المشترى وذلك في أحكام القانون المدني 
المبیع توافر شروط معینة في العیب  اشترط لقیام ضمان البائع لعیوب ار المعاملات، فقدر استق

  :، خفیا، قدیما، و هذه الشروط تنصرف إلى العیب، بمعنى الآفة الطارئةمؤثرا وهي أن یكون

 العیب مؤثرا أن یكون. 
 قدیما العیب أن یكون. 
 خفیا العیب أن یكون. 

                                                             

 .43صالسابق، المرجع ، سعودي رمیزةو  زوهرة اعباسن)1(
 .، المعدل والمتمممن القانون التجاري الجزائري 79المادة )2(
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 1(یكون العیب معلوما للمشترى ألا(. 

  تقریر مسؤولیة البائع في حالة هلاك المبیع: الفرع الثالث

إذا هلك المبیع « : من القانون التجاري الجزائري بقولها 369حسب ما نصت علیه المادة 
إذا وقع الهلاك بعد  إلاقبل تسلیمه بسبب لا ید للبائع فیه سقط البیع واسترد المشتري الثمن 

  .)2(»عذار المشتري بتسلیم المبیعإ

فالقاعدة العامة هي أن مخاطر الهلاك تقع على البائع قبل تسلیم المبیع، وهذا لكون 
المشتري قبل التسلیم لا یستطیع في مباشرة التصرف على المبیع، فلا یمكن أن یتحمل مخاطر 

لذا یتحمل البائع مخاطر الهلاك الناتجة عن . هلاكه ما دام خارج تصرفه أو لیس في حیازته
  .)3(لتزامه بالمحافظة على المبیع لغایة تسلیمهابإخلاله 

  :وهناك حالتان من هلاك المبیع وهما

  هلاك المبیع بسبب أجنبي : أولا

 ویكون هذا الهلاك بسبب قاهر خارج عن إرادة البائع مثل الكوارث الطبیعیة أو السرقة
لتزام بإرجاع ثمن المبیع أعلاه، وعلى البائع الا 369لمادة ویتم فسخ البیع بقوة القانون طبقا ل

لتزام التعویض على الضرر الحاصل لأن الاللمشتري وبالتالي لا یمكن للمشتري المطالبة ب
إذا اثبت الشخص  «من القانون المدني 127أصبح خارج عن سیطرة البائع و هذا ما نصت 

من أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر 
المضرور أو الخطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني 

  .)4(»او اتفاق یخالف ذلك

                                                             

 44زوهرة وسعودي رمیزة، المرجع السابق  اعباسن)1(
 .من القانون التجاري الجزائري 369المادة )2(
، حالة هلاك المبیع من البائع قبل تسلیم البائع قبل التسلیم طبقا للقانون 2017فبرایر 10، أمل المرشدي)3(

 https://www.mohamah.net/lawhttps://www.mohamah.net/lawالجزائري،
 .القانون المدني ، المعدل والمتمممن  127لمادة ا)4(
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  هلاك المبیع بسبب فعل البائع : ثانیا

لتزامه برد ثمن ا إلىأساسا تقع مخاطر الهلاك على البائع قبل التسلیم، ولكن بالإضافة 
حالة ما قبل التعاقد فهو  إلى، ونظرا لأن البیع قد أبطل بفعل القانون حیث عاد الطرفان المبیع

  . )1(المشتري عن تعویض الضرر الحاصل نتیجة خطئه أماممسؤول 

  المطلب الثاني

  التزام المشتري بإشهار بیع المحل التجاري

كونه من أبرز ضمانات دائني  إلىباعتبار المحل التجاري من أهم أملاك التاجر بالإضافة 
بائع المحل التجاري، فقد أقر المشرع الجزائري ضمانات خاصة لحمایة هؤلاء الدائنین من 

شهار بیع المحل التجاري  وهذا ما سنتطرق  في هذا المطلب من خلال  إلیهأهمها  نشر وإ
 )لفرع الثانيا(شكلیات الإشهار أما  لدراسة) الأولالفرع (بحیث سنخصص : الفروع التالیة

  .بیع المحل التجاري و عدم صحتها إشهارتناولنا فیه الجزاء المترتب عن إغفال 

  وجوب إشهار العقد:الأولالفرع 

وعد بالبیع  أوكل بیع اختیاري  «من القانون التجاري صراحة على 79نصت المادة 
وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط أو صادرا بموجب عقد من 

بطریق المساهمة به  أوالمزایدة  أونوع آخر أو كان یقتضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة 
  .في رأس مال شركة كان یجب إثباته بعقد رسمي إلا كان باطلا

  :للتنازل مایليو یجب أن یتضمن العقد المثبت 

 اسم البائع السابق وتاریخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقیمة الشراء بالنسبة  .1

  .للعناصر المعنویة والبضائع والمعدات
                                                             

 لجزائري،ا نللقانو  طبقا البائع تسلیم قبل البائع من المبیع هلاك ،حالة2017فبرایر 10، المرشدي أمل)1(
https://www.mohamah.net/law 
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 .قائمة الامتیازات والرهون المترتبة على المحل التجاري  .2
 أو الأخیرةرقم الأعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث  .3

  .شرائه إذ لم یقم بالاستغلال منذ اكثر من ثلاث سنواتتاریخ  من

  .الأرباح التي حصل علیها في نفس المدة. 4          

  ,وتاریخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحیل الإیجاروعند الاقتضاء .5          

ویمكن أن یترتب عن إهمال ذكر البیانات المقررة آنفا بطلان عقد البیع بطلب من    
  .)1(»مشتري إذا كان طلبه واقعا خلال سنةال

 القید : أولا

یتم تقیید عقد بیع المحل التجاري في الكثیر من الأحیان لدى السجل التجاري، ولكن 
بالملكیة الصناعیة فإنه یكون القید لدى المعهد الوطني للملكیة  الأمرحینما یتعلق  كاستثناء

  .)2(الصناعیة، وهذا قصد تمكن الدولة من تحصیل الرسوم التسجیل والضرائب عند البیع

 :القید لدى المجلس الوطني للسجل التجاري  )أ 

النشاط التجاري ألزم المشرع صراحة القید في السجل التجاري، والأشخاص  لممارسة
« :من القانون التجاري بنصها 19بالقید في السجل التجاري من خلال المادة  الملزمین كذلك

  :یلتزم بالتسجیل في السجل التجاري
 أعمالهكل شخص طبیعي له صفة التاجر في نظر القانون التجاري ویمارس  .1
  .داخل القطر الجزائريالتجاریة 

یكون موضوعه تجاریا، و مقره في الجزائر،  أو, كل شخص معنوي تاجر بالشكل .2
 .)3(»مؤسسة كانت أي أوفرع  أوكان له مكتب أو 

                                                             

 .، المعدل والمتمممن القانون التجاري 79المادة )1(
 .74 المرجع السابق ص,عبد الرحمان سمیرة و صالح حیاة )2(
 .والمتمم ، المعدلمن القانون التجاري 19المادة )3(
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 :القید لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة   )ب 

صناعي المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة تعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع 
عادة الهیكلة  .)1(وتجاري تحت إشراف وزارة الصناعة وإ

  الشهر: ثانیا

خطار دائنیه حتى  إن شهر بیع المحل التجاري من شأنه حرمان البائع موقتا من الثمن، وإ
 أویتمكنوا من المحافظة على حقوقهم وذلك یتم إما عن طریق المعارضة على دفع الثمن 

  .)2(السدس المطالبة بتجدید المزاد بزیادة

كل تنازل عن محل « من القانون التجاري  83وقد نص المشرع الجزائري في المادة 
أعلاه، یجب إعلانه خلال خمسة عشر یوما من  79تجاري على الوجه المحدد في المادة 

إعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة  أوبسعي المشتري تحت شكل ملخص  تاریخه
الولایة التي یستغل  أوجریدة مختصة بالإعلانات القانونیة في الدائرة  وفضلا عن ذلك في
وبالنسبة للمحلات التجاریة المتنقلة، فإن مكان الاستغلال هو المكان . فیها المحل التجاري

 .الذي یكون البائع مسجلا فیه بالسجل التجاري

الإعلان تنفیذا لما جاء في الفقرة المتقدمة مسبوقا إما بتسجیل  أوویجب أن یكون الملخص 
العقد المتضمن للتحویل أو بالتصریح المنصوص علیه في قانون التسجیل وذلك في حالة 

لا كان باطلا ویجب أن یشتمل الملخص المذكور تحت طائلة الابطال . عدم وجود عقد وإ
في حالة التصریح البسیط، على تاریخ ورقم  أوكذلك، على تواریخ ومقادیر التحصیل ورقمه 

المكتب الذي تمت فیه هذه  إلىالخاص بهذا التصریح، والإشارة في الحالتین،  الإیصال
ذلك، تاریخ العقد واسم كل من المالك السابق ولقبه وعنوانه  إلىویذكر بالإضافة . العلمیات

ونوع المحل التجاري ومركزه والثمن المشروط بما فیه التكالیف والتقدیرات المستعملة كقاعدة 

                                                             

المعهد الوطني الجزائري للملكیة  إنشاء، یتضمن 1998فیفري 21المؤرخ في  68-98من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة )1(
 .1998مارس  1، مؤرخ في 11، ع  و یحدد قانونه الاساسي ،ج ر ج الصناعیة

 .2القانون الجزائري و القانون الفرنسي، جامعة سطیفحكیم وشتاتي، حمایة دائني بائع المحل التجاري ،دراسة مقارنة بین )2(
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لاستفاء حقوق التسجیل، وبیان المهلة المحددة فیما بعد للمعارضات واختیار الموطن في 
  .دائرة اختصاص المحكمة

  .نشر أولالخامس عشر من تاریخ  إلىمن الیوم الثمن  لإعلانایجدد      

 أولفي النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة خلال الخمسة عشر یوما من  الإعلانویتم     
  .)1(»نشر

  :والتي تتمثل الإشهارومن خلال هذه المادة نستنتج  شكلیات 

  :التسجیل  )أ 

لتزام بشرط مع الا(المحل التجاري  یل عقد بیعاشترط المشرع أن یتم تسج أولىكخطوة 
قصد تحصیل الضرائب والرسوم المتعلقة ) من القانون التجاري 79الرسمیة طبقا لأحكام المادة 

 15ول للملخص هي المهلة المحددة للقیام بالشهر الأبالتنازل عن المحلات التجاریة، وبما أن 
لتحصیل الجبائي تواریخ ومقادیر ایوما من تاریخ العقد، مع ضرورة إدراج ضمن هذا الملخص 

ى المكتب الذي تمت فیه هذه العملیة، فإنه یجب الإسراع فدر الإمكان في إلورقمه بالإضافة 
  .)2(إجراءات تسجیل هذا العقد

ویعتبر تسجیل هذا العقد دون البیع إشهارا باطلا بطلانا مطلقا في حالة عدم التسجیل، أو 
  .)3(البیانات سابقة الذكر عدم إدراج أحد أوفي حالة إغفال 

  في الجریدة المختصة بالإعلانات القانونیة  الإشهار  )ب 

ون بیع المحل التجاري من القانون التجاري أعلاه فإنه یجب أن یك 83/1حسب المادة 
 أوشهارین محلیین مستقلین ذلك في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة في الدائرة إموضوع 

                                                             

 .، المعدل والمتمممن القانون المدني 83المادة )1(
 .213ص ، 1980 ،ط، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر.شرح القانون التجاري الجزائري، د احمد محرز،)2(
 .214احمد محرز، المرجع نفسه،ص)3(
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وبالنسبة للمحلات التجاریة المتنقلة، فإن مكان . الولایة التي یستغل فیها المحل التجاري
  .الاستغلال هو المكان الذي یكون البائع مسجلا فیه بالسجل التجاري

I. الأولالمحلي  الإشهار: 

یوم من تاریخ إبرام عقد بیع  15یتم بمبادرة من المشتري خلال  الأولالإشهار المحلي 
المحل التجاري، ویكون الإشهار على شكل ملخص ویحتوي على معلومات أخرى من تلك 

  :المتعلقة بالتسجیل وتتمثل هذه المعلومات في

  .المحل التجاري تاریخ عقد بیع -1

  .الجدیداسم ولقب وعنوان المالك السابق للمحل والمالك -2

  .نوع المحل التجاري و مركزه -3

الثمن المتفق علیه بما فیه التكالیف او التقدیرات المستعملة كقاعدة لاستیفاء حقوق  -4
  .التسجیل

  .بیان المهلة الممنوحة لدائني بائع المحل التجاري من أجل تقدیم معارضتهم -5

الموطن المختار في دائرة اختصاص المحكمة التي یستغل فیها المحل التجاري لكي  تعیین -6
یتم على مستواه تقدیم المعارضات من قبل الدائنین، وفي الغالب یقع الاختیار على مكتب 

  .)1(الموثق الذي یحض بتحریر عقد البیع

II. المحلي الثاني الإشهار: 

من القانون التجاري  83/3أما بالنسبة للإشهار المحلي الثاني الذي نصت علیه للمادة    
والذي یتم عن طریق تكرار الإشهار في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة خلال مهلة تتراوح 

                                                             

 .، المعدل والمتمممن القانون التجاري 83المادة )1(
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إشهار، مع تضمنه نفس البیانات التي سبق ذكرها في الإعلان  أولیوما من تاریخ  15و 8بین 
  .الأول

III. الإعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

ة، خلال خمسة عشر یوما الوطني في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونی الإعلانیتم 
شهارات ، وذلك بشرط إدراج كل الإ)التجاريمن القانون  83/4المادة (ول نشرأمن تاریخ 

  .)1(القانونیة في النشرة الرسمیة

والمتضمن  18/2/1992المؤرخ في  92/68من المرسوم التنفیذي 5وقد جاء في المادة 
القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمه، المعدلة والمتممة بموجب 

  :"...مایلي 07/08/2001المؤرخ في  01/230المرسوم التنفیذي 

یكون الغیر على علم بمختلف التغییرات التي ینضم كافة النشرات القانونیة الإجباریة حتى - 
  ...تطرأ على الحالة القانونیة للتجار والمحلات التجاریة

  )2( ...یقوم بتحریر النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و نشرها - 

المتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات  92/70من المرسوم التنفیذي  الأولىوتضیف المادة 
  :   القانونیة في نفس السیاق كذلك بنصها

یكلف المركز الوطني للسجل التجاري بإعداد النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و نشرها، "  
 18في  المؤرخ 90/22من القانون رقم  23 إلى 20المواد من  أحكامكما تنص على ذلك 

  .")3(1990غشت سنة 

                                                             

احكام بیع المحل التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون , عبد الرحمان سمیرة وصالح حیاة)1(
 .74ص  2016، 2الاعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف

، یتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري 1998فیفري  21ي المؤرخ ف 68_98من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة )2(
 .1998مارس  01، الصادر في 11للملكیة الصناعیة ویحدد قانونه الأساسي، ج ر ج ج، عدد

 .، المتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم1990غشت  18، المؤرخ في 22_90من القانون رقم  01المادة  )3(
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هي  أنهاالوطني لم ینص المشرع على البیانات الواجب ذكرها فنرى  الإشهارفي هذا  
على مستوى الجریدة المختصة بالإعلانات القانونیة والتي  الإشهارنفسها البیانات المتطلبة في 

  .)1(سبق ذكرها

  بیع المحل التجاري  إشهارالجزاء المترتب عن إغفال : الفرع الثاني

لا تبرأ ذمة المشتري قبل الغیر إذا لم یقم «التجاريمن القانون 95من خلال نص المادة 
ذا كان قد دفع الثمن للبائع قبل انقضاء خمسة  بعملیات النشر ضمن الأشكال المقررة، وإ

عدم جواز الاحتجاج بتسدید الثمن من  إلىفإن عدم إشهار المحل التجاري یؤدي  ،»عشر یوما
ونفس الحكم ینطبق إذا قام المشتري بتسدید  الأخیرقبل المشتري للبائع في مواجهة دائني هذا 

  ).یوما 15(بعد الإشهار القانوني وقبل انقضاء المهلة المقررة 

عید وفي حالة عدم احترام الموا ،لزامیةالبیانات الإ إحدىتخلف  أوأما في حالة نقصان 
  .البیع غیر صحیح إشهارالمنصوص علیها، یكون 

ن كانت لا تؤدي  بطلان عقد بیع المحل  إلىوعلیه فعدم صحة شكلیات الإشهار وإ
في حد ذاته، وبالتالي فمواعید تقدیم المعارضات  الإشهارتخلف بطلان  أنهاالتجاري  إلا 

  .)2(في سریان لمواجهة دائني البائع تبدأومطالبة تجدید المزاد بزیادة السدس لا 

  المبحث الثاني

  وسائل حمایة حقوق الدائنین

أعلن المشرع عن حمایة خاصة للدائنین، والتي تشمل انعدام أیة تأثیرات ناتجة عن 
تصرفات المدین، فقد تم إرسال عقد بیع المؤسسة التجاریة لتزوید دائني البائع بالمعلومات 

ع بتحصیل المبلغ قبل مضي عشرة أیام من تاریخ الإعلان عن بیع الكاملة، لا یسمح للبائ
                                                             

حمایة دائني بائع المحل التجاري، دراسة مقارنة بین القانون التجاري والقانون الفرنسي ، مجلة التواصل ، حكیم وشتاتي)1(
 .72،ص ، سطیف35والإدارة والقانون ، العدد 

 .73نفسه، ص حكیم وشتاتي المرجع )2(
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المنشأ، ویتم منح كل دائن للبائع حق الاعتراض بدفع الثمن خلال هذه المهلة علة سداد المبلغ، 
ولكن یحق للبائع التوجه للقضاء وطلب السماح بسداد المبلغ . ویتم وضع المبلغ بحوزة المشتري

یحظر المشرع أي تواطؤ بین البائع . ة حقوق الدائنین المعترضینبعد إیداع مبلغ كاف لتغطی
والمشتري لإخفاء جزء من الثمن الحقیقي، ویجوز للدائنین الحق في بیع المؤسسة في المزاد 

سوف نتطرق في هذا المطلب . )1(العلني، مما یبعد أي إمكانیة للتواطؤ بین البائع والمشتري
مشرع الجزائري للدائنین وهي حق المعارضة في دفع الثمن، على بیان الوسائل التي كفلها ال
  .، حق المزایدة بالسدسوالأماناتإیداع الثمن في مصلحة الودائع 

  الأولالمطلب 

  حق المعارضة في دفع الثمن و أثارها

لقد سعى المشرع الجزائري جاهدا لوضع ضمانات من اجل حمایة حقوق دائني البائع عند 
 المحل التجاري، لذلك أجاز المشرع باتخاذ إجراءات المعارضة لكي یستوفيقیام البائع ببیع 
الفرع (سنتطرق إلى تعریف المعارضة على دفع الثمن وشروطها لهذا دائني البائع ف

جراءات المعارضة في دفع الثمن وأثارها )الأول   ).الفرع الثاني(وإ

  تعریف المعارضة في دفع الثمن و شروطها : الأولالفرع 

الوسائل التي تحمي حقوق دائني بائع المحل  أهمیمثل حق الاعتراض واحدة من 
التجاري، كما أنه یسمح لهم بالحفاظ على حقوقهم في استیفاء الثمن قبل تسلیم المنتج أو 
الخدمة، حیث أنه یتیح لهم استخدام هذا الحق كطریقة لممارسة الضغط على الدائن لیقوم بدفع 

ولهذا الغرض قام المشرع بتحدید الإجراءات اللازمة لممارسة حق . لمحددالمستحق وفي الوقت ا
تأخیر الدفع وتكبد بائع  الآثارالتي قد تنتج عن ذلك، ومن بین هذه  الآثارالاعتراض وحدد 

  .المحل التجاري للتكالیف المالیة المتعلقة بإجراءات الاعتراض

  
                                                             

التجاري ، المؤسسة التجاریة والعقود  التجارة والتجار ، الدفاتر التجاریة والسجل( بوذیاب سلیمان ، مبادئ القانون التجاري )1(
 193،ص2003المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ،لبنان،   ،1الواردة علیها النظریة العامة للشركات ، ط
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  تعریف حق المعارضة في دفع الثمن : أولا

المعارضة تعتبر النظام الذي یتم تنفیذه مبتكرا وأصلي، وأنه یختلف عن الأنظمة  إن
لى حمایة حقوق دائني إى الغیر وحق التتبع، والذي یهدف المشابهة له كحجر مال المدین لد

وبالرغم من ذلك إذا قام المشتري بدفع الثمن بشكل كامل، فإنه لم یتم . بائع القاعدة التجاریة
  .)1(في مواجهة الدائنین المعارضین، وسیظل مدینا بالنسبة لهم بكامل أموالهم احتساب ذمته

البائع یترتب على تقدیم المعارضة من  إلىإن منع المشتري من دفع ثمن المحل التجاري 
قبل دائني البائع قبل انتهاء المهلة المحددة، وفي حال قام المشتري بدفع الثمن قبل انتهاء 

ذا تم . لك على المعارضین وعلى المشتري أن لا یقوم بدفع الثمن للبائعالمهلة، فلن یؤثر ذ وإ
یوما من تاریخ رفع  15رفع المعارضة ولم یقم المشتري بدفع الثمن، بعد انتهاء مهلة 

ویحق للبائع رفع دعوى قضائیة أمام رئیس المحكمة التي یقع فیها المحل التجاري . المعارضة
وهذا ما نصت علیه المادة . )2(ن رغم من وجود المعارضةللحصول على ترخیص لقبض الثم

یمكن لكل دائن للمالك السابق سواء أكان أو لم یكن دینه « : من القانون التجاري 84
 أنیوم تابع للإعلان  أخرمستحق الأداء من خلال خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ 

  .)3(»یعارض في دفع الثمن بواسطة عقد غیر قضائي

المشرع على البائع استیفاء الثمن قبل مرور خمسة عشر یوما من تاریخ آخر  كما منع
إجراء لشهر البیع حیث أعطى للدائنین حق الاعتراض خلال هذه المدة على دفع الثمن ورتب 

د الحصول بع إلامشتري ولا یمكن للبائع استیفاء على هذا الاعتراض حبس الثمن تحت ید ال
  .)4(ستعجالیةعلى إذن من القضاء الإ

  
                                                             

 .163صالمرجع السابق، ، وشتاتي حكیم)1(
، ، للنشر والتوزیع ، ابن خلدون )الحقوق الفكریةالمحل التجاري و (الكامل في القانون التجاري الجزائري  صالح، زراوي فرحة)2(

 247، ص 2011الجزائر، 
 .من القانون التجاري، المعدل والمتمم 84المادة )3(
، 14عبد العزیز، أهم العقود الواردة على المحل التجاري، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة ، العدد مقفولجي)4(
 .149، ص 2ن ، جامعة البلیدة .س.د
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  شروط صحة المعارضة على دفع الثمن : ثانیا

لقد قام المشرع الجزائري بالتمییز بین الأشخاص الذین یحق لهم المعارضة عن دفع الثمن 
من القانون التجاري السالفة الذكر، ذلك بأن الحق في المعارضة على  84/1صراحة في المادة 

  .للمحل التجاري، سواء كان دینه مستحق الأداء أو لا دفع الثمن یكون لكل دائن للبائع السابق

 وفي حالة ما إذا لم یقم مشتري المحل التجاري بالإشهار وأعاد بیع المحل لمشتر ثان
استوفى شكلیات الإشهار، فإن دائني البائع الأول لیس لهم الحق في تقدیم المعارضة، فكل 

 دین(التجاری  متعلقا باستغلال المحل على دفع الثمن سواء كان حقه دائن یمكنه الاعتراض
  التجاری جزء من الضمان العام لكل الدائنین لان المحل)دین مدني( هأو غیر متعلق ب) تجاري

  .)1(كان مصدر حقوقهم مهما

بین الدائن  من ق ت ج مطلقا دون أن یمیز 84في المادة "دائن"لقد أورد المشرع لفظ 
 ام أو الخاص بما في ذلك الدائن المقید الذي استفاد منالعادي أو الدائن صاحب الامتیاز الع

  .المحل التجاري كضمان عیني لحقه

 لا یهم ما إذا كان الدین مستحق الأداء أو لا كقاعدة عامة لكنه استثناء و كما نص المشرع
ولا یسوغ للمؤجر أن یقوم بالمعارضة لاستفاء بدل « :من ق ت ج على  2/84في المادة 

المستحق أو الذي سیستحق وذلك بالرغم من كل الاشتراطات المخالفة لذلك و لا الإیجار 
عرفوا بوجودهم في المهلة المذكورة بكل نقل للثمن أو  الدائنین الذینحتجاج على لإا یجوز

  .)2(»ختیاریا كان أو قضائیاا جزء منه

الأجرة الحالیة  نفهم من نص المادة انه لا یجوز للمؤجر أن یعارض في دفع الثمن بمناسبة
مخالفة، ومن ثم فانه لا یمكن إبداء المعارضة  أو التي ستستحق مستقبلا ولو وجدت اشتراطات

ولا یسوغ « :مایلي2/84المستحقة سابقا، حیث جاء في المادة  الإیجارإلا بخصوص بدلات 

                                                             

 .150، المرجع السابق، ص مقفولجي عبد العزیز)1(
 .، المعدل والمتمممن القانون التجاري 84المادة )2(
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رغم للمؤجر أن یقوم بالمعارضة لاستفاء بدل الإیجار المستحق أو الذي سیستحق و ذلك بال
  .)1(»...من كل الاشتراطات المخالفة لذلك

  إجراءات المعارضة على دفع الثمن و أثارها: الفرع الثاني

لقد حدد المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات لممارسة حق الدائنین في رفع دعوى 
ما یترتب  إلىبالإضافة  إجراءات المعارضة على دفع الثمن،)أولا(المعارضة على دفع الثمن 

  ).ثانیا(عنها من أثار

  إجراءات المعارضة على دفع الثمن: أولا

منح المشرع الجزائري لدائني البائع الحق في المعارضة على عملیة البیع و ذلك بتحدیده 
 أویوم من تاریخ إعلان البیع و نشره، سواء كان الدین مستحق یوم تقدیم المعارضة  15لمهلة 

مع إدراج بعض البیانات الإلزامیة أهمها بیان  بحیث تقدم المعارضة بتصریح غیر قضائي، لا،
  .)2(الدین وأسبابالمبلغ 

ومن ناحیة أخرى فإن المشتري یمنع من دفع ثمن المحل التجاري إلى البائع، لكن إذا قام 
ضتهم فتصرفه لا ینتج بدفع الثمن قبل انتهاء المهلة الممنوحة لدائني البائع، من أجل تقدیم معار 

آثاره إزاءهم، هذا یعني أنه إذا وصلت المعارضة إلى المشتري فعلیه مسك الثمن عنده ولا یدفعه 
  .للبائع

یوم ابتداء ن یوم رفع المعارضة فللبائع الحق في رفع دعوى  15مهلة  انتهاءأما بعد 
، الترخیص اختصاصهاقضائیة وذلك أمام رئیس المحكمة التي یقع المحل التجاري في دائرة 

طالبا لقبض الثمن الذي حبسه المشتري بالرغم من وجود المعارضة، هذا یعني أن البائع یقوم 
برفع دعوى من أجل إلغاء تلك المعارضة بشرط تقدیم ضمانات لصالح دائنیه، هذه الضمانات 

                                                             

 .من القانون التجاري، المعدل والمتمم 84المادة  )1(
 .73ص ، 2009، دار هومة، الجزائر،04الطبعة ،المحل التجاري, مقدم مبروك)2(
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الدیون التي  التي یقدمها البائع یقوم قاضي الأمور المستعجلة بتحدیدها من أجل ضمان وتأمین
  .)1(رفعت من أجلها المعارضات

إن المشرع التجاري لم یقم بإعطاء حق المعارضة لإستیفاء مقابل الإیجار لمؤجر العقار 
  : وسبب ذلك یعود إلى

حق المؤجر معروف للجمیع كون أن هناك عقار ثابت للمحل كالمخزن حیث ینتقل عقد  إن  . أ
 .الإیجار مع المحل التجاري ألنه من مقتضیاته

ــــق مؤجر العق  . ب ـــــابت بـــــإمتیاحـــــ ــــ ـــىزــار ثـ ــذا ال یدفع إلــ ــــك بـــموجب العـــقـــد والقانون وهـــــ  ، وذلـــ
 .)2(الإعتراض

  المعارضة على دفع الثمن أثار: ثانیا

بطریقة صحیحة من قبل الدائنین، وبین  إثباتهایجب التفریق على المعارضات التي تم 
  :والأحكامالمعارضات التي تلتزم بالقواعد 

  : أثار المعارضات التي تمت بطریقة نظامیة .1

عدم جواز الاحتجاج في مواجهة  إلىإذا تم ابتكار المعارضات بشكل نظامي، فسیؤدي ذلك 
هؤلاء الدائنین عرفوا بوجود هذه المعارضات باي طریقة لنقل الثمن أو جزء منه، سواء كان ذلك 

ولا «:من القانون التجاري 2فقرة  84بصورة ودیة أو قضائیة، وهذا ما نصت علیه نص المادة 
الذي سیستحق وذلك  أوالمستحق  الإیجاریقوم بالمعارضة لاستیفاء بدل  أنیسوغ للمؤجر 

بالرغم من كل الاشتراطات المخالفة لذلك ولا یجوز الاحتجاج على الدائنین الذین عرفوا 
  .)3(»قضائیا أوجزء منه اختیاریا  أوبوجودهم في المهلة المذكورة بكل نقل للثمن 

                                                             

 .54ص ،المرجع السابق ،مبروك مقدم)1(
 .55ص  ،المرجع نفسه، مبروك مقدم)2(
 .، من القانون التجاري ، المعدل والمتمم84/2المادة )3(
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القیام وعلیه فأثر المعارضة هو حبس الثمن بین یدي مكتسب المحل التجاري ومنعه من 
بعملیة التسدید، فإن قام بتسدید الثمن للبائع المعارضین الذین بإمكانهم مطالبته بتسدید الثمن 

 .)1(مرة ثانیة

  :حقوق الدائنین الذین لم یبدو معارضتهم بطریقة نظامیة في الآجال المحددة .2

القضائیة التي تسمح للمواطنین بإبداء المعارضة بعد انتهاء  الأحكامتشهد فرنسا بعض 
تم  الأحكامالمهلة المحددة، بشرط عدم تسدید الثمن المحدد حتى الآن، ومع ذلك فإن هذه 

المعارضات خلال فترة زمنیة محددة، ومع  إبداءالقانون یتطلب  أنانتقادها بشدة، حیث 
  .)2(ؤثر قانونیاانقضائها یصبح التماس الطعن باطلا وغیر م

لا تبرأ ذمة المشتري قبل « : من القانون التجاري الجزائري95وهذا طبقا لنص المادة      
إذا كان قد دفع الثمن للبائع قبل  أوالمقررة،  الأشكالالغیر إذا لم یقم بعملیات النشر ضمن 

  .)3(»انقضاء خمسة عشر یوما

  المطلب الثاني

  بالسدسالحق في إیداع الثمن والمزایدة 

حق المعارضة منح المشرع الجزائري كذلك لدائني البائع الحق في المطالبة  إلىبالإضافة 
بإیداع الثمن في مصلحة الودائع والأمانات وهذا خشیة إعسار المشتري، كما أجاز لهم شراء 

) الأولالفرع (من خلال  إلیهالمحل التجاري بالمزاد وفق إجراءات خاصة، وهذا ما سنتطرق 
 المزایدة خصصناه لحق )الفرع الثاني(أما، ق في إیداع الثمن في مصلحة الودائع والأماناتالح

  .بالسدس

  

                                                             

 .156المرجع السابق، ص وشتاتي حكیم، )1(
 .165وشتاتي حكیم، المرجع نفسه ، ص )2(
 .، المعدل والمتمممن القانون التجاري 95المادة )3(
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  الحق في إیداع الثمن في مصلحة الودائع والأمانات : الأولالفرع  

 الحق في إیداع الثمن في )أولا(أساسیتیننقطتین  إلىسنتطرق من خلال هذا الفرع 
  .إجراءات إیداع الثمن)ثانیا(و مصلحة الودائع والأمانات

  تعریف الحق في إیداع الثمن في مصلحة الودائع والأمانات: أولا
یجب على كل حائز « من القانون التجاري في فقرتها الثانیة على أنه 90تنص المادة 

ن یقوم بتوزیعه في ظرف ثلاثة أشهر من تاریخ عقد البیع أالذي تم بیع محل التجاري  للثمن
 أمامن یرفع دعوى مستعجلة أیجوز للطرف الذي یهمه التعجیل،  هذه المهلةوبانقضاء 

بإیداع الثمن  أمارئیس المحكمة التي یقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها والذي یأمر 
  .)1(»بتعیین حارس موزع وأما والأماناتفي مصلحة الودائع 

إذا قدم المشتري شهادة  إلالا یحق للقاضي في الأمور المستعجلة منح الإذن المطلوب 
صریحة بأنه لیس هناك دائنون آخرون یعارضون إلا ذوي الحقوق المحجوزة ولا یتحمل البائع 

دائني آخرین في حال وجودهم على  إلىأي مسؤولیة برغم توجه القاضي في الأمور المستعجلة 
ذا كان مرالأالغیر بقیمته قبل صدور  أن یتم حجز المبلغ المستحق على المدین لدى ، وإ

  .)2(المشتري قد قصد إخفاء ذلك

مخصصة لتأمین الدیون التي تم  إلیهوتكون الودیعة التي تم إیداعها على النحو المشار 
رفع المعارضة علیها، وستكون هذه الدیون لها حق الامتیاز على أي دین آخر، وسیتم استخدام 

عن القضاء  الصادر الأمرالودیعة المذكورة لسداد هذه الدیون، وذلك ابتداء من تنفیذ 
  . المستعجل

الحائز  إلىتقل أثار المعارضة تبرئة ذمة المشتري، وستن إلىسیؤدي  الأمرفإن تنفیذ هذا 
 .)3(من القانون التجاري 19الجدید، كما هو مبین في المادة 

                                                             

 .من القانون التجاري، المعدل والمتمم 90المادة )1(
 .73سي لعربي نجاة ، المرجع السابق، ص)2(
ة الماستر ، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم ریم بن حمیود ، بیع المحل التجاري، مذكرة تكمیلیة لنیل شهاد)3(

 68، ص 2014_2013السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي، أم بواقي ، 
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  إجراءات إیداع الثمن : ثانیا

من القانون التجاري أعلاه أن هنالك إجراءات على الدائنین الالتزام  90توضح لنا المادة 
  :بها لإیداع الثمن وهي

  بیع المحل التجاري. 
 توزیع الثمن. 

  مهلة ثلاثة أشهر من تاریخ عقد البیع  تحدید

  إذا حدث واختلفت إحدى هذه الشروط فلا نكون أمام الحق في إیداع الثمن في مصلحة 

  .الودائع

 یحق لكل ذي مصلحة رفع) أي مهلة ثلاثة أشهر(وفي حالة ما انقضت المهلة المقررة 
  .)1(ستعجالیة أمام القضاء الاستعجاليإدعوى 

ذا ذاالأمر بالإیداع من طرف القضاء المستعجل، وجب تنفیذه،  إصدارتم  وإ أودع  وإ
 إلىالمعارضة  أثارالمشتري الثمن لدى المصلحة المذكورة في المحكمة برأت ذمته، وتنتقل 

 إلىكان القرار یتضمن تسلیم الثمن  إذاوأما في حالة ما . الثمن إیداعالمصلحة المذكورة عند 
حائز  إلىالمعارضة  أثار، فتبرأ ذمة المشتري هي الأخرى وتنتقل الحارس یقوم بمهمة التوزیع

  .)2(الثمن

مكانیة البائع من تسلیم الثمن وفق شروط إمن القانون التجاري على  91مادة نصت ال
  :وهي

  رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تواجد  إلىتقدیم طلب : الأولالشرط
 .المحل التجاري

                                                             

 .68، المرجع السابق، ص ریم بن حمیود)1(
 .75سي لعربي نجاة ، المرجع السابق، ص)2(



 المقررة لدائني بائع المحل التجاري ضمانات ال :الثانيالفصل 
 

64 
 

 دفع مبلغ یكفي لسد دیون المعارضین وذلك ضمانا للدائنین المعارضین : الشرط الثاني
 .باستفاء حقوقهم

 صدور قرار من قاضي الأمور المستعجلة بالمصادقة من رئیس المحكمة : الشرط الثالث
  .)1(بالموافقة على تسلیم المبیع

  حق المزایدة بالسدس :  الفرع الثاني

بمنح الدائنین المالكین للمحلات التجاریة الذین قدموا معارضاتهم قام المشرع الجزائري 
یوما، حق الطلب من أجل زیادة سدس الثمن على العناصر  15خلال المهلة القانونیة المحددة 

  .التجاریة من غبر المعدات والبضائع بشرط أن یتم البیع بالتراضي

  تعریف بحق المزایدة بالسدس وشروطها : أولا

I. حق المزایدة بالسدسالتعریف ب:  

من القانون  85بزیادة السدس المنصوص علیه في المادة  تعتبر عملیة تجدید المزاد
حمایة الدائنین من الغش المحتمل في ذكر ثمن صوري في  إلىالتجاري إجراء خاصا یهدف 

یقل عن الثمن الحقیقي، وكذلك حمایتهم من الضرر  أنعقد بیع المحل التجاري، الذي یمكن 
البیع بثمن حقیقي لكنه یقل عن القیمة الفعلیة للمحل التجاري الموضوع  إبرامناجم عن ال

ذا كان الثمن لا ... «:من القانون التجاري 85/2وهذا ما نصت علیه نص المادة .)2(للتنازل وإ
والتالیة ر یفي بدیون الدائنین المقیدین بالمعارضة في خلال خمسة عشر یوما على الأكث

فیمكنهم طبقا للشروط  84و83الإعلانات المنصوص علیه في المادتین  لآخر یوم من
طلب زیادة السدس أصلا عن المحل التجاري دون المعدات  139الى 133الواردة في المواد 

  .)3(»والبضائع

                                                             

 .76ص  السابق، المرجع ، سي لعربي نجاة)1(
 .167وشتاتي، المرجع السابق، ص حكیم)2(
 .المعدل والمتمم  القانون التجاري،من  85المادة )3(
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السبب یسمح القانون لأي دائن معارض أو دائن مرتهن بالمحل التجاري بعد  لهذا
الحصول على نسخة من عقد البیع الذي یحتوي على الثمن والمعارضات المقدمة، باحتساب 
دیونهم من الثمن كافیا لسداد دیون الدائنین الحائزین والمعارضین، یحق لهم المزایدة بنسبة 

تخدام هذا الحق لشراء المحل التجاري لأنفسهم أو للغیر بثمن یتم ویمكن للدائنین اس. السدس
  .)1(تحدیده بنسبة السدس على الأقل لعناصر المحل دون المعدات والبضائع

كما أجاز المشرع للدائنین اتخاذ إجراءات شراء المحل بالمزاد بثمن البیع بنسبة السدس 
  .)2(ر بهم بضیاع جزء من ضمانه العاموذلك منعا من بیع المحل بثمن بخس یؤدي الى الإضرا

II. شروط تجدید المزاد بزیادة السدس  

تتوافر شروط المزایدة بالسدس في البیوع التي تمت عن طریق القضاء لا یمكن المزایدة فیها 
  .بالسدس وشرط الثاني یتمثل في عدم كفایة الثمن

  بالسدسالبیوع التي تمت عن طریق القضاء لا یمكن المزایدة فیها : أولا

لا ینبغي الاعتقاد بأن جمیع عملیات البیع تخضع للنظام الذي یتضمن تجدید المزاد بالزیادة، إذ 
یحرم إجراء المزاد العلني في حالة البیوع القضائیة للمحل التجاري، كما یفي البیع الذي یتم بناء 

قا لنص المادة وف. )3(على طلب وكیل متصرف أو بناء على اتفاق الشركاء في المحل التجاري
لا تجوز المزایدة بالسدس بعد البیع « :من القانون التجاري حیث جاء فیها ما یلي 89/2

القضائي للمحل التجاري أو البیع الذي یتم بالمزاد العلني بطلب من وكیل الإفلاس أو التسویة 
  .)4(»القضائیة أو من الشركاء على الشیوع في محل تجاري

  

                                                             

عبد الرحماني سمیرة، صالح حیاة، احكام بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، )1(
 .77، ص2017معمري، تیزي وزو،  تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةـ، جامعة مولود

 .149مقفولجي عبدالعزیز، المرجع السابق،ص)2(
 .168وشتاتي حكیم، المرجع السابق، ص)3(
 .المعدل والمتمم القانون التجاري، من 89/2المادة )4(



 المقررة لدائني بائع المحل التجاري ضمانات ال :الثانيالفصل 
 

66 
 

  :للوفاء بدیون المعارضین عدم كفایة الثمن: ثانیا

ابتداء من البیع و الى انقضاء «من القانون التجاري التي نصت على  85وفقا للمادة       
یحتفظ بنسخة من عقد  83مهلة عشرین یوما من الإعلانات المنصوص علیها في المادة 

مقید لمراجعتها دون  البیع في محل الإقامة المختار توضع تحت تصرف كل دائن معارض او
  .حاجة للانتقال

و یجوز في نفس المهلة لكل دائن مقید او دائن قدم معارضة في مهلة خمسة عشر 
ان یطلع في محل الإقامة المختار على عقد  84و  83یوما المنصوص علیها في المادتین 

نین القائمین البیع و المعارضات و إذا كان الثمن لا یفي بدیون الدائنین المقیدین و الدائ
بالمعارضة من خلال خمسة عشر یوما على الأكثر والتالیة لأخر یوم من الإعلانات 

 133شروط الواردة في المواد من ، فیمكنهم طبقا لل84و 83المنصوص علیها في المادتین 
  .)1(»عن المحل التجاري دون المعدات و البضائع أصلاطلب زیادة السدس 139ى إل

ن المشرع اشترط صراحة من أجل قبول تجدید المزاد بزیادة أالمادة نلاحظ من خلال هذه  
معارضاتهم في  السدس أن یكون الثمن لا یفي بدیون الدائنین المقیدین والدائنین الذین أبدوا

  .)2(یوما على الأكثر التالیة للإشهار في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 15مهلة 

ن الثمن لیس كافیا سمح لهؤلاء الدائنین أن توضع تحت تصرف كل دائن مقید أتأكدا من 
یوما من  20أو معارض في الموطن المختار ابتداء من تاریخ البیع إلى غایة انقضاء مهلة 

أخر یوم من الإشهار في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، نسخة من عقد البیع وكذا 
من إجراء مقارنة بین مبلغ الثمن المذكور في العقد  ع علیها حتى یتمكنواالمعارضات للاطلا

  . )3(وقیمة الدیون

  

                                                             

 .المعدل والمتمم 75/59 الأمرمن  85المادة )1(
 .168وشتاتي حكیم، المرجع السابق، ص)2(
 .169وشتاتي حكیم، المرجع نفسه، ص  )3(
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  الدائنین الذین بإمكانهم بالمزایدة: ثالثا

  :حدد القانون ثلاثة أنواع من الدائنین الذین لهم الحق في طلب المزایدة بالسدس وهم

 .دائنا مرتهنا أووذلك بكونه بائع سابق للمحل التجاري : حق الدائن المقید )1
 أبدووهذا عكس الدائنین الذین : بدى المعارضة في المهلة المحددةألذي الدائن ا )2

القانونیة بحیث لا یحق لهم المطالبة بتجدید المزاد بزیادة  الآجالمعارضتهم خارج 
 .السدس

 أهلاوذلك بكونه مؤهلا لاكتساب المحل التجاري وكذلك  :لتزامالدائن المؤهل لتحمل الإ  )3
  .)1(للتقاضي

  إجراءات طلب المزایدة بالسدس ورسوها : ثانیا 

یوما تبدأ عند انتهاء الإعلان  20ینبغي طلب تجدید المزاد بالزیادة السدس خلال مدة 
في النشرة الرسمیة  الإشهارمن القانون التجاري، أي من تاریخ  83المنصوص علیه في المادة 

أیام فقط، حیث 5للإعلانات القانونیة، وعلما بأن المهلة الفعلیة للمطالبة بتجدید المزاد لا تتجاوز
یتعین على الدائن بالغالب الانتظار حتى انتهاء مهلة تقدیم المعارضات للتأكد مما إذا كان 

  .)2(الثمن یلبي جمیع الدیون أم لا

I.  بالسدسإجراءات طلب المزایدة 

إذا طلب بیع المحل التجاري بالمزایدة العلنیة « من القانون التجاري  113طبقا للمادة 
كان الطلب صادرا  أوالتسویة القضائیة، أو المصفین  أوسواء كان بطلب وكیل التفلیسة، 

غیر قضائي للبائعین  إجراءطلبه بواسطة  إبلاغصاحب حق أخر وجب على الطالب  أيعن 
لم یرفعوا دعوى  إذاالمختار والمعین في قیودهم مع تصریح بأنهم  الإقامةمحل السابقین في 

  .»الفسخ خلال شهر من تاریخ التبلیغ سقط حقهم فیها تجاه الراسي علیه المزاد

                                                             

 .16وشتاتي حكیم، المرجع السابق،ص)1(
 .17ص ،المرجع نفسه، وشتاتي حكیم )2(
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یبلغ طلبه هذا على ید  ان_ تحت طائلة سقوط حقه _ ویجب على الدائن المزاد بالمزایدة 
یوما من  15محضر قضائي لكل من مشتري المحل التجاري والمالك السابق له في ظرف 

التبلیغات، مع تكلیفهما بالحضور أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها المحل التجاري 
دة في مدى صحة المطالبة بتجدید المزاد بزیا_ في حالة وجود نزاع _ وذلك للبت أولا 

  .)1(السدس

II. رسو المزایدة بالسدس  

إذا انتزع من المشتري المزاد « :من القانون التجاري الجزائري 88نصت علیه المادة 
علیه المبیع على أثر المزاد بالزیادة وجب علیه أن یسلم تحت مسؤولیته والمعارضات 

أیام من تاریخ إرسال  8الراسي علیه المزاد بعد اخذ إیصال منه في ظرف  إلىالموجودة لدیه 
المزاد إذا كان لم یسبق له الإشارة إلیها في دفتر الشروط وینتقل أثر هذه المعارضات لثمن 

  .)2(»المزایدة

  رسو المزاد لحساب المشتري  )أ 

یتعین على هذا المشتري الأول الراسي علیه المزاد أن یدفع المبلغ الإضافي الزائد على الثمن  
  .)3(والناجم عن إعادة البیع، وكذا مصاریف الإجراءات

المحل التجاري في هذه الحالة تثبت وتقرر  المزاد لحساب المشتري الأول فملكیة إذا رسى
لمصلحته حیث یبقى هو المالك من یوم إبرام البیع الأول، وكل التصرفات التي قام بإبرامها 

 أنعلى تلك المحل التجاري تبقى صحیحة ومنتجة لأثارها القانونیة منذ ذلك التاریخ ، وعلیه 
  .وكذا مصاریف الإجراءات یقوم بدفع المبلغ الإضافي الزائد على الثمن الأصلي

                                                             

 .169وشتاتي حكیم، المرجع السابق، ص)1(
 .، المعدل والمتممالقانون التجاريمن  88المادة )2(
 .172وشتاتي حكیم، المرجع السابق، ص)3(
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ید علیه إذا أرسى له یكون للمشتري المزا« من القانون التجاري  139حیث نصت المادة 
عادة البیع بموجب المزاد بالزیادة الحق في الرجوع على البائع بحكم القانون سداد إالبیع بعد 

  .)1(»ما واد عن الثمن المنصوص علیه في سنده

ویعد تجدید المزاد بزیادة السدس خطرا قد یتم التعرض له كل بیع یتم بثمن یقل عن القیمة 
 الأخیرالحقیقیة للمحل التجاري، لذا یجب على المشتري تحمل هذا الخطر، لان الاعتراف لهذا 

بالحق في الرجوع على البائع من اجل استرداد المبلغ الزائد عن الثمن، یضر بمصلحة الدائنین 
من اجل صیانتها و حمایتها، لان الرجوع على البائع بهذا  أصلاالتي تقرر تجدید المزاد بالزیادة 

  .)2(حقوق هؤلاء الدائنین عند توزیع الثمن إنقاصالشكل من شأنه 

 الأولص آخر خلاف المشتري رسو المزاد لحساب شخ  )ب 

، فهذه الفرضیة تثیر الكثیر الأولفي حالة رسو المزاد لفائدة شخص آخر غیر المشتري 
  :من التسؤلات الهامة المتمثلة في هذه النقاط

  زوال سند المشتري المزاید علیه  إلىالقاعدة أن رسو المزاد في حالة البیع بالمزایدة، یؤدي
، ویخلفه بشكل مباشر ومن دون أي وسیط الأولبأثر رجعي ومن ثم یحل الغیر محل البائع 

یصبح المشتري متصرفا حارسا « من القانون التجاري بنصها  134به المادة  أقرتوهذا ما 
تبلیغ بإعادة بحكم القانون على المحل التجاري إذا كان في حیازته، وذلك من تاریخ ال

یطلب من  أنعمال الإدارة، على انه یمكنه أولا یمكنه حینئذ سوى مباشرة . المزایدة
المستعجلة حسب الأحوال وفي كل طور من أطوار  الأمورمن قاضي  أوالمحكمة 

 .)3(»الإجراءات، تعیین متصرف آخر، ویجوز لكل دائن أن یقوم بتقدیم هذا الطلب

                                                             

 .، المعدل والمتممالتجاري الجزائريمن الفانون  139المادة )1(
 .172حكیم وشتاتي، المرجع السابق ص )2(
 .،، المعدل والمتمممن القانون التجاري الجزائري 134المادة )3(
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بتداءا من تاریخ تبلیغه بطلب إول تمحى و تزول، وذلك لمشتري الأوبالتالي فإن ملكیة ا
  .)1(تجدید المزاد بالزیادة، إذ یعتبر منذ هذا التاریخ لیس المالك للمحل

  والذي یملك المحل التجاري في الفترة الممتدة بین تاریخ المطالبة بتجدید المزاد بالزیادة
أن الغیر الذي یرسو علیه المزاد یمتلك المحل « وتاریخ رسو المزاد حسب الفقه 

  .)2(»التجاري بأثر رجعي یمتد الى غایة تاریخ المطالبة بتجدید المزاد بالزیادة
  سبب كاف، فعندئذ رسو المزاد یصبح مستحیلا، وتكون  لأيإذ لم یعد المحل موجودا

الدائن المزاید بالزیادة فلا یمكنه تحمل ذلك، لان  أماحینها تبعة الهلاك على البائع، 
 .المطالبة بتجدید المزاد بالزیادة لا تجعل من الدائن المزاید مالكا للمحل التجاري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .173حكیم وشتاتي، المرجع السابق )1(
 .173المرجع نفسه، ص ،حكیم وشتاتي)2(
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  :خلاصة الفصل
إذا كان المشرع التجاري أقر ضمانات لكل من بائع ومشتري المحل التجاري فقد جاء 
بضمانات أیضا لدائني بائع المحل التجاري، خاصة هؤلاء الذین یفتقرون للامتیاز فكان لهم 
حقان أولهما حق المعارضة في دفع الثمن وینتج عن هذه المعارضة حبس الثمن بید 

الودائع والأمانات ا، كما للدائن طلب إیداع الثمن في مصلحة المشتري إلى حین الفصل فیه
إذا لم یقم حائز الثمن بتوزیعه خلال أربعة أشهر من تاریخ البیع، ولاحظنا هنا أن القانون 
التجاري وخروجا عن القواعد العامة في الإجراءات المدنیة أعطى القاضي الاستعجال سلطة 

هما حق المزایدة بالسدس إذا كان ثمن البیع لا یكفي وثانی) المعارضة(الفصل في الموضوع 
  .للوفاء بدیون الدائنین المعارضین والمقیدین
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من خلال دراستنا لموضوع الضمانات الناشئة عن انعقاد بیع المحل التجاري یتضح لنا 
أن المشرع الجزائري قد وافق علیها حالة في القانون التجاري، هناك ضمانات لكل من البائع 

دائني البائع، حیث أن بائع المحل التجاري أحیط بعدة ضمانات المتمثلة في حق الامتیاز و 
حقه في متابعة و الذي یقدمه إلى دائني المشتري الباقین لتحصیل الثمن منهم، قیمة المحل 

نص القانون على ذلك البیع في المركز الوطني للسجل التجاري التي تقع فیه و المحل بأي یده 
  .لتجاریةالقاعدة ا
یتضح من خلال الإجراءات التي یفرضها المشرع التجاري لإبرام عقد بیع المحل التجاري و 

هي أنها تنضم بإحكام الضمانات الناشئة عن عقد البیع بهدف موازنة المصالح المتضاربة 
ظهار عنایة خاصة لهذه المصالح الضمانات في أثار عقد البیع التجاري و الناتجة عن البیع،  إ

  .الفائدة العملیة لهاو ساسي، الأ
هذا الامتیاز یغطي البائع من ممارسة حق الأفضلیة على باقي الدائنین للمشتري سواء و 

كذلك للبائع حق التتبع أي تتبع و مرتهنین، قاموا بقید رهنهم بعد عملیة الرهن و كانوا عادیین أ
جاج بحكم التملك في صك لا احد یستطیع الاحتو المحل التجاري في أي ید كان لتنفیذ علیه، 

  .ملكیة المنقول لان تطبق هذه القاعدة في مجاد المواد المنقولة أثناء القاعدة التجاریة الجوهریة
قد اخذ المشرع التجاري بعین الاعتبار حق امتیاز البائع في حالات خاصة مثل حالة و 

  .إنهاء عقد إیجار العقار الذي توجد فیه القاعدة التجاریة
إن امتیاز بائع المنقول یمنحه الحق في التقدم دون الحق في التتبع، على عكس امتیاز 
بائع المتجر وفقا للقانون التجاري، الذي لا یتعارض مع قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، 

یتم تنفیذ حق التتبع على المحل التجاري تحت ید المتصرف المعني بذلك، وفق الإجراءات و 
  .ص علیها القانون التجاريالتي ن

و بالإضافة إلى الامتیاز قرر المشرع ضمان أخر لبائع المحل التجاري لتحصیل الثمن هو 
تصرف المشتري في المحل، حسبما تحدده القواعد و حقه في الفسخ بشروط تمیزه حتى ول

  .التسویة القضائیة للمشتريو العامة لعمل لشخص آخر، كما له ذلك في حالة الإفلاس 
رضائیا، بنفس الإجراءات التي ینشر فیها بیع و كما ألزم القانون نشر الفسخ قضائیا أ

عندما یتم و المحل التجاري، لا یتمتع البائع بهذا الحق ما لم ینص به صراحة في العقد، أ
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تسجیل الامتیاز مما یشیر إلى انه لا یمكن ممارسة هذا الحق في حالة انتهاء صلاحیة امتیاز 
  .البائع

الائتمان في المعاملات التجاریة من خلال منح و الهدف من هذه الحمایة هي توفیر الثقة و 
عطاء المشتري مهلة زمنیة و في تحصیل السعر  البائع الحمایة الأزمة من اجل ضمان حقه إ

  .لدفع الثمن
الحبس له طبیعة خاصة، لا یمكن إدراجه ضمن الحقوق  يمن هنا یتضح أن الحق فو 

كذلك إجراءات و الأفضلیة و فتقر إلى خصائصه الأساسیة المتمثلة في حق التقدم أالعینیة لأنه ی
الشهر، فلحق في الحبس یشكل مجرد وسیلة ضمان غیر مباشرة تقوم على فكرة الإحراز الفعلي 

  .للشيء المحبوس
خاصة من یفتقر إلى و كما وافق المشرع على حق ضمان لدائني بائع المحل التجاري 

نقاء الثمن في ید المشتري إلى رضة في دفع الثمن، مما یؤدي إلى إل حق المعاالامتیاز الأو 
الأمانات، و بالمثل، یحق للدائن أن یطلب إیداع الثمن في مصلحة الودائع و حین اتخاذ القرار 

حق و ثاني هذه الحقوق هو ذلك خلال أربعة أشهر من تاریخ البیع، و إذا لم یوزعه حائز الثمن 
المزایدة بالسدس إذا كان ثمن بیع المحل التجاري لا یكفي لتسویة دیون الدائنین المعارضین 

یوما من تاریخ البیع حتى أخر یوم لإعلان عقد  20هذا شرط أن یتم في غضون و المقیدین، و 
عقد  بیع المحل التجاري في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، حیث یلزم القانون البائع بإرفاق

البیع المنشور مع بیان برقم عمل القاعدة التجاریة للبیع بزیادات قدرها السدس من خلال طلب 
موقع من الدائنین، أي تقدیم الأساس التجاري للبیع بالمزاد العلني، بشرط أن یعرض هذا الدائن 

فع ضمان دو البضائع في مبلغ السدس و رفع الثمن الأصلي للقاعدة التجاریة، باستثناء المعدات 
یتحقق ذلك بإلزام المشتري و الإثبات أن لدیه القدرة الكافیة على ذلك، و نیابة عنه لدفع التكالیف، 

علان و بنشر عقد البیع، وذلك عن طریق الإعلان الثلاثي في الجرائد إعلانا محلي مزدوج،  إ
  .وطني

، في قد اتخذ المشرع تنظیم محكم إجرائي من خلال المصالح المتضاربة المختلفةو 
التي تقرر توفیر حمایة خاصة لها، كما یقضي القانون و مقدمتها مصلحة دائني بائع المحل، 

  .الإعلان عن عقد البیع حتى یتمكن هؤلاء الدائنین من الحفاظ على حقوقهم
  :التوصیاتو انطلاقا مما ذكرناه إیداع جملة من المقترحات 
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یل الامتیاز، حیث تكون هذه یوما فیما یتعلق بتسج 30یوما بدل من  20منح فترة  -
  .الفترة كافیة لإكمال الإجراءات وتجنب الإجراءات المطولة

لكي یكون احتجاج الدائنین مؤسس على دلائل ولكي یضمنوا حقهم وجب منحهم  -
 .مهلة أكثر لتقدیم اعتراضهم على وفاء المشتري لثمن المحل لدى البائع

عرض المحل التجاري على المزاد العلني لتمكین الدائنین من استیفاء  ضرورة -
حقوقهم وهذا الشرط یدخل لضمن ضمان حقهم من جهة ومن جهة أخرى عامل 

  . الوقت ضروري في هذه المرحلة
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  ملخصال
من أهم التصرفات الواردة على المحل التجاري بیعه، ولهذا وضع المشرع الجزائري ضمانات   

قانونیة خاصة لكل من البائع ودائنیه وهذا قصد حمایتهم، بحیث تتمثل ضمانات البائع في حق 
  .حق حبس المبیعإلى الامتیاز، حق الفسخ بالإضافة 

أما بالنسبة لدائني البائع فقد خصهم المشرع بضمانات المتمثلة في إخطار دائني البائع من خلال 
نشر عقد بیع المحل التجاري، رفع دعوى المعارضة على دفع الثمن حیث یترتب عنها حبس الثمن في 

حة صلحین الفصل في الدعوى، كما أن للدائن طلب إیداع الثمن في م إلىیده وعدم دفعه للبائع 
جمیع هذه الضمانات أدرجها المشرع بهدف ى إجراء المزایدة بالسدس، و إلالودائع والأمانات، بالإضافة 

  .دائنیهلقائمة بین بائع المحل التجاري و حمایة العلاقة الدائنیة ا
  

Résumé : 
L'une des actions les plus importantes entreprises lors de la vente de la boutique 

commerciale, et pour cette raison le législateur algérien a développé des garanties 
juridiques spéciales à la fois pour le vendeur et ses créanciers, et ce afin de les 
protéger, de sorte que les garanties du vendeur sont le droit de franchise, le droit 
d'annulation en plus du droit de forclusion de la vente. 

Quant aux créanciers du vendeur, le législateur les a distingués avec des 
garanties de notification aux créanciers du vendeur en publiant le contrat de vente de 
la boutique commerciale, en déposant une action en opposition pour payer le prix, ce 
qui entraîne le blocage du prix entre ses mains et le non-paiement au vendeur jusqu'à 
ce que le procès soit résolu, et le créancier a une demande de dépôt du prix dans 
l'intérêt des dépôts et des fiducies, en plus d'enchérir d'un sixième, et toutes ces 
garanties ont été incluses par le législateur afin de protéger la relation de créancier 
existante entre le vendeur de la boutique commerciale et ses créanciers 

  


